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الجمعية العامة 
الدورة السادسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٢ 

الاثنين، ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو    
نظـرا لغيـاب الرئيـس، تـولى الرئاســـة نــائب الرئيــس، 

السيد روزنثال (غواتيمالا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

تأبين جلالة السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه، عاهل 
ماليزيا الراحل 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاسـبانية): قبـــل أن نتنــاول 
البنود المدرجة في جدول أعمالنا اليـوم، يحزنـني أن يكـون مـن 
واجـبي تـأبين عـاهل ماليزيـا الراحـل، جلالـة السـلطان صـــلاح 
الديـن عبـد العزيـز شـاه، الـذي وافتـه المنيـة يـــوم الأربعــاء ٢١ 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، في كوالالمبور. 
وبالنيابة عن الجمعيـة العامـة، أرجـو مـن ممثـل ماليزيـا 
أن ينقل تعازينا إلى حكومة وشعب ماليزيا وإلى أسـرة الفقيـد 

جلالة السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه. 
أدعـو الممثلـين إلى الوقـوف مـع الـــتزام الصمــت مــدة 
دقيقة حدادا علـى جلالـة السـلطان صـلاح الديـن عبـد العزيـز 

شاه. 

وقـف أعضــــــاء الجمعيـــة العامـة مـع الـــتزام الصمــت 
مدة دقيقة. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
ـــم لأوغنــدا، الــذي  للسـيد سـيماكولا كيوانوكـا، الممثـل الدائ

سيتكلم بالنيابة عن مجموعة الدول الأفريقية. 
الســـيد ســـيماكولا كيوانوكـــــا (أوغنــــدا) (تكلــــم 
بالانكليزيـة): ببـالغ الحـزن والأسـى أقـف هنــا اليــوم، بصفــتي 
رئيسـا موعـة الـدول الأفريقيـة خـلال شـهر تشـــرين الثــاني/ 
نوفمـبر، وأيضـا بصفـــتي الشــخصية كســفير لأوغنــدا وممثلــها 
الدائم لدى الأمم المتحدة، لكـي أعـرب عـن خـالص التعـازي 
لرحيل جلالة السلطان صلاح الدين عبـد العزيـز شـاه، عـاهل 

ماليزيا، الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٤ عاما. 
لقـد كـان صـاحب الجلالـة ملكـــا عصريــا ينتمــي إلى 
القـرن العشـرين، إذ تخلـى عـن التقـاليد وطـرح الـبروتوكولات 
جانبــا لكــي يتواصــل مــع الجماهــير. كــان ملكــــاً ذا ضمـــير 
اجتمــاعي يكــن لشــعبه حبــا عميقــا. وقــد ســــاعدته تجربتـــه 
كمفتش سابق بالمدارس على أن يلمس بصورة مباشـرة مـدى 
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ــــم  الاحتيــاج الملــح إلى التعليــم. واهتــم اهتمامــا خاصــا بتعلي
الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، وإن ماليزيـا، الـتي تتمـيز 
ـــالفضل الكبــير  في مجـال بنـاء القـدرات البشـرية اليـوم، تديـن ب

لقيادة الملك الراحل. 
ذه المناسبة الحزينة أود مـرة أخـرى، باسـم اموعـة 
الأفريقية في الأمم المتحدة، أن أعـرب عـن عميـق تعاطفنـا مـع 
حكومـة وشـعب ماليزيـا ومـــع أســرة الفقيــد الملــك الراحــل، 

الذي سيفتقد كثيرا لقيادته الرشيدة. 
تغمد االله الفقيد برحمته الواسعة. 

ـــة (تكلــم بالاســبانية):أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنياب
للسيد فيصل مقـداد، نـائب الممثـل الدائـم للجمهوريـة العربيـة 
ـــم بالنيابــة عــن مجموعــة الــدول  السـورية، الـذي سـوف يتكل

الآسيوية. 
السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): فُجعنــا 
بتلقي نبأ رحيل ملك ماليزيا صاحب الجلالة السلطان صـلاح 
ـــز شــاه. إن رحيلــه يشــكِّل خســارة كــبرى  الديـن عبـد العزي
لشعب ماليزيا الشقيقة ولدولنا جميعا. ويحزنـني أن أعـبر باسـم 
الـــدول الأعضـــاء في اموعـــــة الآســــيوية وباســــم بلــــدي، 
ـــة الســورية، عــن تعازينــا الحــارة والصادقــة  الجمهوريـة العربي
لعائلة الملك الراحل ولحكومة وشعب ماليزيا وللسـفير حزمـي 
عجــم المنــدوب الدائــم لماليزيــا لــدى الأمــم المتحــدة وجميـــع 

أعضاء البعثة. 
إن الصفـات الـتي مـيزت الملـك الراحـــل جعلتــه محــط 
إعجاب أبناء بلده والتفافـهم حـول قيادتـه وتقديرهـم لـدوره. 
فالملك، إضافة إلى خدماته في عـدد مـن شـؤون الحيـاة العامـة، 
ـــه  كـان قـائدا لولايـة سـيلانغور الهامـة فـترة طويلـة. أمـا إنجازات
الرئيسية التي اعتز ا طيلة حياته فكانت عمله مفتشــا لمـدارس 
ولايتــه حيــث كــانت لجلالتــه اهتمامــــات شـــخصية بتعليـــم 
الأطفال وخاصة في المناطق الريفية، فهل هنالك أنبل من هـذا 

الاهتمام الذي يعني مساهمة مباشرة في التحضير لإنشـاء جيـل 
يتمتع بالعلم والمعرفة، الشيء الـذي وضـع اللبنـة الأساسـية في 
النهضـة الحضاريـة الشـاملة الـتي شـهدا ماليزيـا علـــى مختلــف 

المستويات. 
وسـيكتب التـاريخ للملـك الراحـل خروجـه كحـــاكم 
ـــاليد ووضعــه للــبروتوكول جانبــا كــي يبقــى علــى  علـى التق
اتصال مباشر مع جماهير شعبه. وانطلاقا من ذلك بادله شـعبه 
المحبــة ودعــم جــــهوده لتحقيـــق الإنجـــازات الـــتي قـــادت إلى 

ما وصل إليه شعب ماليزيا من رفاه اقتصادي واجتماعي. 
سيفقد شعب ماليزيـا برحيـل ملكـه قـائدا التصـق مـع 
شــعبه وتفــانى في خدمتــه ســنوات عــــدة. وســـنفقد نحـــن في 
مجموعة الدول الآسيوية لدى الأمم المتحـدة شـخصية آسـيوية 
ـــة لماليزيــا  بـارزة سـاهمت بشـكل فعـال في تحقيـق ضـة حقيقي

ومثالا يحتذى في التفاني والعطاء. 
أكرر تعازينا لعائلـة الملـك الراحـل ولحكومـة وشـعب 
ماليزيا. أسكَن االله الفقيد فسـيح جناتـه، ونـأمل مـن االله تعـالى 

أن يلهم عائلة الراحل الصبر والسلوان. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لممثل هنغاريا الذي سـيتكلم باسـم مجموعـة دول أوروبـا 

الشرقية. 
السيد بوستا (هنغاريــا) (تكلـم بالانكليزيـة): بصفـتي 
رئيسـا موعـــة دول أوروبــا الشــرقية لشــهر تشــرين الثــاني/ 
نوفمـبر، أود، باسـم البلـدان الأعضـاء في اموعـة، أن أعــرب 
لحكومـة وشـعب ماليزيـا عـن المؤاســـاة العميقــة بمناســبة وفــاة 
جلالة السلطان صلاح الديـن عبـد العزيـز شـاه، ملـك ماليزيـا 
الراحـل. وإننـا نـدرك أن الملـــك الراحــل عــرف لــدى شــعب 
ماليزيـا وحظـي باحترامـه كحـاكم اتسـم بـالأنس والحساســـية 
وكان يهتم برفاه شعبه اهتماما عميقـا. وإننـا نشـاطر زملاءنـا 
الماليزيين مشاعر الأسى والحزن علـى هـذه الخسـارة الفادحـة. 



01-657373

A/56/PV.62

واسمحوا لي مرة أخرى أن أعرب باسـم مجموعـة دول أوروبـا 
الشرقية عن تعازينا لشعب ماليزيا. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لممثل أيسلندا الذي سـيتكلم باسـم مجموعـة دول أوروبـا 

الغربية ودول أخرى. 
السيد إينغولفسون ( أيسـلندا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
باسم البلدان الأعضـاء في مجموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول 
ـــن أعمــق تعازينــا لجلالــة الملكــة  أخـرى، يحزنـني أن أعـرب ع
توانكــو ســــتي عائشـــة وللأســـرة المالكـــة ولحكومـــة ماليزيـــا 
وشـعبها. إن صـــاحب الجلالــة الســلطان صــلاح الديــن عبــد 
العزيـز شـاه، الـذي كـان ســـلطانا لســيلانغور مــدة ٤١ عامــا  
وملكاً لماليزيا منذ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، والـذي وافتـه المنيـة 
ـــاضي، كــان معنيــا إلى أقصــى حــد بالجــهود  يـوم الأربعـاء الم
الرامية إلى تحسين الرفاه الاجتماعي - الاقتصادي لبلده، وقـد 
حظي من شعبه بأقصى درجات الاحترام. وأسهمت جـهوده 
في تعزيـز التعليـم، لا سـيما في المنـاطق الريفيـة، في رفـاه شـــعبه 
إلى حـد كبـير. وإننـا نشـيد بذكـرى رجـل عظيـم مـــن رجــال 

الدولة وزعيم لبلد عظيم. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لممثــل أوروغــواي الــذي ســيتكلم باســم مجموعــــة دول 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
السـيد بـاولّيو (أوروغـواي) (تكلـم بالاسـبانية): تـود 
مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تضـم 
صوـا إلى مشـاعر الحـزن الـتي تم الإعـراب عنـها بمناسـبة وفــاة 
جلالة السلطان صلاح الدين عبد العزيز شـاه. وإننـا جميعـا في 
اتمع الدولي نشاطر هذا الحزن، ليس رد فقد رجـل عظيـم 
من رجال الدولة، كما كان الملك أثناء فـترة حكمـه القصـيرة 
فحسب، وإنما بسبب ما أبـداه مـن السـجايا الشـخصية طـوال 
حياتـه السياســـية النشــيطة وبســبب نظرتــه الحديثــة للمســائل 

الاجتماعيـة، الـتي اكتسـب بسـببها احـترام شـعبه بـل واتمــع 
الدولي. ولقد عرف جلالته كشـخص متواضـع وكـريم جـدا، 

فضلا عن كونه رجل دولة ظل منفتحا للفرد والجماعة. 
لكل هذه الأســباب، أود باسـم مجموعـة دول أمريكـا 
اللاتينيـة ومنطقـــة البحــــر الكاريبي، أن أضـم صـوتي إلى كـل 
ما ذكره المتكلمــون السـابقون. كمـا أود أن أعـرب عـن أحـر 

تعازينا لحكومة وشعب ماليزيا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن لممثــل الولايــات المتحــدة، الــذي ســيتكلم باســم البلــــد 

المضيف. 
الســـــيد مـــــارش (الولايـــــات المتحـــــــدة) (تكلــــــم 
بالانكليزية): لقد علمت الولايات المتحدة بكـل أسـف بوفـاة 
جلالة السلطان صـلاح الديـن عبـد العزيـز شـاه. وإننـا نعـرب 

عن أخلص تعازينا لشعب ماليزيا لفقد قائده العظيم. 
ـــة  لقـد عـاش الملـك بكـل تـأكيد في عصـر يتسـم بأهمي
حاسمـة بالنسـبة لماليزيـا. ولقـد شـهد في السـنوات المبكـرة مـــن 
حياته فتنة الحرب العالمية الثانيــة. واضطلـع حينئـذ بـدور فعـال 
في حركة استقلال ماليزيا. ولقد قـام كملـك بتوطيـد التقـاليد 
الإسـلامية الغنيـة لماليزيـا بكـل كياسـة ومهابـة، مكرسـا نفســـه 
أيضـا للخدمـــة العامــة. ولقــد كــان الملــك حقــا مواطنــا مــن 
مواطـني العـالم. فقـــد درس في الخــارج في شــبابه وكــانت لــه 
أسفار واسعة في سن الرشد. ومـن المناسـب إذن أن نشـيد بـه 

في هذه القاعة حيث تلتقي أمم العالم. 
ـــا في وقــت حزــا أعمــق  ختامـا، ينقـل وفـدي لماليزي

مشاعر المؤاساة من شعب وحكومة الولايات المتحدة. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 

الآن لممثل ماليزيا. 
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السيد حســمي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم 
حكومة وشعب ماليزيا وباسـم وفـدي وبـاسمي شـخصيا، أود 
أن أعــرب عــن شــــكرنا وتقديرنـــا العميـــق لكـــم، ســـيدي، 
ولرؤساء اموعات الإقليمية لأفريقيا وآسيا وأوروبا الشـرقية 
وأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـــة البحــر الكــاريبي وأوروبــا الغربيــة 
ودول أخرى، بالإضافة إلى البلد المضيف، الولايات المتحـدة، 
لوقوفكم دقيقة صمـت ولمـا أعربتـم عنـه مـن مشـاعر التعـازي 
بمناسبة وفاة جلالة السـلطان صـلاح الديـن عبـد العزيـز شـاه، 
الملـك الحـــادي عشــر لماليزيــا، في ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
ـــا تــأثرتُ شــخصيا بالإشــادة  ٢٠٠١. ولقـد تـأثر وفـدي كم
ـــى وفاتــه ونعــرب عــن امتناننــا  بالعـاهل الراحـل في حزننـا عل

العميق لذلك. 
لقد كان عاهلنـا الراحـل يتمتـع بالكثـير مـن الخصـال 
الحميدة، إلا أن أفضل مـا عـرف عنـه كـان تواضعـه وصداقتـه 
لكـل مـن التقـى بـه. فقـــد كــان متواضعــا للغايــة، ســواء مــع 
رؤساء الــدول الزائريـن أو مـع المزارعـين البسـطاء الذيـن كـان 
يزورهــم في معظــم الأحيــان، يســتمع إليــــهم ويســـألهم عـــن 

أحوالهم بحرارة ومجاملة حقيقية. 
وجلالتـه، رغـم منــزلته النبيلـة في الحيـاة، كـان رجـــلا 
بسيطا، سهل الجانب، دون أي مظهر من مظاهر الاسـتكبار. 
وعندما تولى السلطان صـلاح الديـن عبـد العزيـز شـاه العـرش 
الملكي أقل من ثلاث مـن السـنوات الخمـس المقـررة لتوليـه في 
ظـل نظـام التنـاوب الملكـــي الدســتوري الفريــد لماليزيــا، فإنــه 
ـــل مكانــه في قلــوب جميــع المــاليزيين بقدرتــه  سـرعان مـا احت
ـــاحي الحيــاة،  الفريـدة علـى التواصـل مـع الأفـراد مـن جميـع من
بغـض النظـر عـن الجنـس أو العقيـدة، ونظـرا لحرصـه الصـــادق 

على رفاههم. 
وعلى مدار حكمه الطويل كسـلطان وحـاكم لولايـة 
سـيلانغور، الـذي اسـتمر ٤١ عامـا، لم يسـمح جلالتـه لنفســه 

بالانشـغال بالأـة والرسميـات. وكثـيرا مـا كـــان يســتغني عــن 
الـبروتوكول الملكـي لكـي يقـترب مـن شــعبه. وكــان يذهــب 
دائما إلى القرى القريبة والبعيدة، وبخاصة عندمـا كـان صغـيرا 
ــــى دراجـــة، مصطحبـــا مجموعـــة صغـــيرة مـــن  في الســن، عل
مسـاعديه – علـــى دراجــات أيضــا – فيتوقــف للحديــث مــع 
الأفــراد البســــطاء عـــن مشـــاكلهم. وكـــان رقيقـــا وبســـيطا 
ومتواضعــا. ومــع ذلــك، كــــان جلالتـــه معروفـــا بالصراحـــة 
والوضوح في تعامله مع المسؤولين الإداريين والسياسيين علـى 
حد سواء بشأن المسائل التي تؤثر على رفاه الشـعب، مبرهنـا، 
كمـا كـان الحـال دائمـا، علـــى أنــه كــان يدافــع عــن مصــالح 
الشعب. ولهذا، ليـس مـن المسـتغرب أن جلالتـه كـان معروفـا 
ــــوب النـــاس. ولا شـــك في أن  بأنــه الحــاكم الــذي امتلــك قل
جلالته – سواء كسلطان ولاية سـيلانغور أو كملـك لماليزيـا – 
اضطلع بدور هام بأكثر من طريقـة، في عمليـة بنـاء الأمـة، مـن 
خلال جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية للشعب وتشــجيعه علـى 
التمـدن، بكـل مـــا يتيحــه ذلــك مــن فــرص ومــا يشــكله مــن 
تحديات. وفي اضطلاع جلالته بذلك، تمكَّـن بكـل جـدارة مـن 
ــة  الانتقـال علـى نحـو سـلس مـن حـاكم تقليـدي إلى رئيـس دول

دستوري مثالي وملك.  
وجلالته، كإنسان وكرئيس دستوري للدين الإسلامي 
ــا  لولايـة سـيلانغور، وللأمـة فيمـا بعـد، كـان مؤمنـا إيمانـا عميق
وثابتا بالإسلام وبمبادئه النبيلة. وقد قال ذات مرة �هذه الحياة 
رحلة طويلة للاقتراب من االله. أما الحياة الأبدية فـهي في العـالم 

الآخر�. 
نرجو من االله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة في الحياة 

الآخرة التي انتقل إليها. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالاسبانية): أود أن أعرب مرة 

أخرى عن أعمق تعازينا لوفد ماليزيا. 
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البند ٥٠ من جدول الأعمال 
تقريــر المحكمــة الدوليــة لمحاكمــة الأشــخاص المســـؤولين عـــن 
الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 

إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١ 
مذكرة من الأمــين العــام يحيــل ــا التقريــر الســنوي 

 (A/56/352) الثامن للمحكمة الدولية
الرئيس بالنيابة (تكلم بالاسبانية): هل لي أن أعتبر أن 
الجمعية تحيط علما بــالتقرير السـنوي الثـامن للمحكمـة الدوليـة 

ليوغوسلافيا السابقة؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالاســبانية): أعطــي الكلمــة 
للســيد كلــود جــوردا، رئيــس المحكمــة الدوليــة ليوغوســـلافيا 

السابقة. 
السـيد جـــوردا (تكلــم بالفرنســية): يشــرفني عظيــم 
الشــرف أن أخــاطب الجمعيــة مــرة أخــرى وأعــرض عليــــها 
التقريــر الســــنوي الثـــامن للمحكمـــة الدوليـــة. وأود أولا أن 
أعـرب عـن عميـق امتنـاني للدعـم الـذي تقدمـه الجمعيـة دائمــا 

لمؤسستنا. 
لقــد مــر عامــان منــذ أن وضــــع القضـــاة ثقتـــهم فيَّ 
بانتخـابي رئيسـا للمحكمـة الدوليـة. ويشـرفني عظيـم الشـــرف 
أم فعلوا ذلك مرة أخرى، وسأسعى لكي أثبـت أنـني جديـر 
بثقتـهم. ويمكنـني أن أواصـل أعمـال الإصـــلاح الــتي اســتهلَّت 

أثناء فترة ولايتي السابقة. 
وأود أن أشـاطر الجمعيـة رضـائي عـــن حالــة المحكمــة 
الدولية. لقد تحسنت في العامين الماضيين. إذ جرت اعتقـالات 
كثيرة وصدرت أحكام عديدة وجرى الشروع في العديد مـن 
ــــدة. وفضـــلا عـــن ذلـــك، تســـتمر عمليـــة  المحاكمــات الجدي
الإصــلاح الــتي بدأناهــــا في كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠ في 

التوسع وقد بدأت تؤتي ثمارها. 

مع ذلك، ما زال يساورني القلـق إزاء صعوبتـين أرى 
أما تشكلان عقبتين في سبيل إرسـاء سـلام دائـم وراسـخ في 
البلقـان، ولا يمكـن حلـهما دون التعـــاون الفعــال مــن جــانب 
الجمعية. المشكلة الأولى، التي استرعيت الانتباه إليـها في العـام 
الماضي، ناتجة عن أن الكثيرين من المتهمين – من الشخصيات 
السياســية والعســــكرية الرفيعـــة المقـــام – لا يزالـــون مطلقـــي 
ـــهكوا القــانون والنظــام  السـراح، رغـم مـا يدعـى مـن أـم انت
ـــالهم الإجراميــة الــتي  الدوليـين انتـهاكا خطـيرا مـن خـلال أعم
أسفرت عن إلحـاق الضـرر بالسـلم والأمـن في البلقـان. وأرى 
أن الصعوبـة الثانيـة تكمـن في ضـرورة تكييـف مهمـة المحكمـــة 
الدولية في ضوء الاضطرابـات السياسـية الـتي حدثـت مؤخـرا؛ 
منها مــا حـدث في يوغوسـلافيا السـابقة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق 
بالقبض على سـلوبودان ملوسـفيتش؛ ومـا حـدث في السـاحة 
الدولية، بالنظر إلى أحداث ١١ أيلول/سبتمبر المأسـاوية، الـتي 
ـــة جديــدة لــدى اتمــع  حولـت مكافحـة الإرهـاب إلى أولوي

الدولي. 
وقبـل أن أتنـاول هـاتين المشـكلتين. أود في البدايـــة أن 
أزود الجمعيـة بنظـرة عامـة موجـــزة لحالــة المحكمــة الدوليــة في 
الوقت الراهن. ثم أناقش بعد ذلك الإصلاحات الـتي اضطلعنـا 
ـــار زمــني معقــول – جميــع المتــهمين  ـا لكـي نحـاكم – في إط
المحتجزين حاليا. وبعد ذلك، سأقيم حالة التعاون بين المحكمـة 
الدوليـة ودول البلقـــان. وأخــيرا، ســأعرض توقعــات المحكمــة 
الدولية بالنسبة للأعـوام القادمـة والاتجاهـات الرئيسـية الـتي أود 
أن أتخذها لكي أختتم في أقرب وقت ممكـن المهمـة الـتي كلفنـا 

ا اتمع الدولي. 
أولا، تعمل المحكمة الآن بطاقتها الكاملة. ويوجد الآن 
٥٠ متهما محتجزا في لاهـاي. وبالتـالي، هنـاك زيـادة كبـيرة في 
نشاط الدوائر. فعلى مدار الـ ١٢ شهرا الماضية أصدرت دوائر 
المحاكمة ستة أحكام بحق ١٧ متهما، واتخــذت قـرارات عديـدة 
بشأن إجراءات طويلـة ومعقـدة، كمـا تعلـم الجمعيـة. وحللـت 
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الدوائر شهادة عدة مئات من الشهود واستعرضت عـدة آلاف 
مـن الوثـائق. وعلـى سـبيل المثـال، أثنـاء النظـر في قضيـة واحــدة 
استمرت ٢٠ شهرا، أصدر القضـاة حـوالي ١٠٠ قـرار، فضـلا 
عن الحكم النهائي. ويجدر بالجمعية أن تسجل الحقيقـة التاليـة: 
أنشـطة المحكمـة يجـب ألا تقـــاس بعــدد الأحكــام النهائيــة الــتي 

تصدرها فقط.  
وفي دائرة الاستئناف، أصدر القضاة حوالي ٣٠ قـرارا 
غـير ــائي وثلاثــة أحكــام بحــق ســبعة متــهمين. ويمــر قــانون 
قضاياهـا بتطـور رئيسـي ويجـــري توحيــده فيمــا يتعلــق ببعــض 
النقـاط الأساسـية لقـانون الإجـراءات الجنائيـة الدوليـة والقــانون 
الإنساني الدولي. أما قلم سـجل المحكمـة الدوليـة – وهـو ثـالث 
جهاز من أجهزة المحكمة بعـد دوائـر المحاكمـة ومكتـب المدعـي 
ـــه بشــأن الإدارة القضائيــة واســتخدم  العـام – فقـد أدى واجبات
على أفضل وجـه الأرصـدة الـتي خصصتـها الجمعيـة للمحكمـة 
بسخاء، والتي ما كانت المحكمة تفي بمهمتـها بدوـا. وأود أن 
أعرب عن امتناني لذلك وسأعود إلى قضيـة الميزانيـة في مرحلـة 

لاحقة. 
ثانيا، إن التعاون الدولي الآخذ في التحسـن باسـتمرار 
ما زال أمامه طريق يتعين عليه أن يقطعه. ويرجع هذا التطـور 
ــــتي  جزئيــا إلى زيــادة التعــاون بــين جميــع الــدول الأعضــاء ال
ــــع  شــاركت إلى حــد كبــير في القبــض علــى المتــهمين وتجمي
الأدلــة. ويمنحــني ذلــك شــعورا عظيمــا بالرضــا لأن المحكمـــة 
الدوليـة، ولسـت بحاجـة لأن أذكـر ذلـك، ليـس لديـها شـــرطة 
خاصة ا تنفذ قراراا، ولذلـك لا بـد أن تعتمـد علـى الدعـم 

الذي لا يكل من جانب جميع الدول الممثلة هنا. 
وهناك بعض التغـيرات السياسـية الـتي شـهدا منطقـة 
البلقان مؤخرا تبعث على التشجيع، في هـذا الصـدد. والواقـع 
أن القبـض علـى سـلوبودان ملوســـفيتش وترحيلــه إلى لاهــاي 
مؤخـرا يـــبرهن علــى إصــرار ســلطات صربيــا علــى الامتثــال 

بشكل أفضل لالتزاماا الدولية الناشئة عن قرار مجلـس الأمـن 
٨٢٧ (١٩٩٣) والمـادة ٢٩ مـن النظـام الأساســـي للمحكمــة 
الدوليـة. وبـالمثل فـإن مجـيء القـوى الديمقراطيـــة إلى الحكــم في 
جمهوريـة كرواتيـا منـذ مـا يقـرب مـــن عــامين أدى إلى تعزيــز 

التعاون بين تلك الدولة والمحكمة الدولية. 
مـع ذلـك مـا زال مـن الضـروري البرهـــان علــى هــذا 
الإصــرار الجديــد علــى تقــديم التعــــاون فيمـــا يتعلـــق بجميـــع 
ــــاون  المتــهمين، وإن كــان علــي أن أشــدد علــى أن هــذا التع
ما زال غير متساوق إلى حد بعيد. ومن نفس المنطلـق، ينبغـي 
ـــام،  توسـيع نطـاق ذلـك التعـاون أيضـا بخصـوص إنفـاذ الأحك
لأن الــدول الأعضــاء ينبغــي أن تســتقبل المتــهمين، بموجــــب 
النظام الأساسي للمحكمة. وسأعود إلى هذه المسألة سريعا. 

ثالثا، بدأت عملية التوسع في الإصلاح الــتي اسـتهلت 
منذ عامين في إعطاء ثمارها الأولية. وقد اتسم هذا العـام دون 
شك بتنفيذ الإصلاحـات الـتي اقترحـها قضـاة المحكمـة الدوليـة 
منذ عامين، بمساعدة الأعضاء، دف تنفيذ الولايــة الـتي كلفنـا 

ا مجتمع الأمم ربما بخطى أسرع. 
وأود أن أذكِّـر بــأن الإصلاحــات تتضمــن كــلا مــن 
ــوارد  الجوانـب الخارجيـة، الـتي تتطلـب بـلا شـك مزيـدا مـن الم
المادية والبشرية من الأمـم المتحـدة، والجوانـب الداخليـة، الـتي 
لن أبالغ مهما شــددت عليـها، والـتي تدعـو إلى إعـادة التفكـير 
بتعمق في هياكل المحكمة الدولية وأساليب إدارا. واسمحوا لي 
في هذا الصدد أن أذكِّـر بالمبـادئ الأساسـية الثلاثـة الـتي يسـعى 
الإصلاح إلى تحقيقها. بإيجاز، ينبغي أن تعجل هذه المبادئ أولا 
بالمرحلة التي تسبق المحاكمة. وهي تسـعى بعـد ذلـك إلى زيـادة 
قدرة المحكمة الدولية على إجراء المحاكمات بتزويدها بمجموعة 
من القضاة المخصصين يمكن أن يستدعوا لسماع قضايا معينة. 
وهي دف، أخيرا، إلى جعل الإجراءات أكثر استجابة لحاجـة 
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المحكمة الدولية الطاغية للسرعة في الإجراءات، وعلــى الأخـص 
من خلال دعم سلطات القضاة أثناء سير الإجراءات. 

وقد بدأ سريان الإصلاحات على الأخص، وفقا لقرار 
مجلس الأمن ١٣٢٩ (٢٠٠٠). وفي ٣٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠، وافـق مجلـس الأمـن علـى تعيـين مجموعـــة مــن القضــاة 
المخصصين. وعلاوة على ذلك، ولكي يتسـنى لمختلـف أجـهزة 
المحكمة الدولية – الدوائر، ومكتب المدعي العام وقلم المحكمـة، 
كمـا ذكـرت مـن قبـل – أن تنسـق أعمالهـا علـى نحـو أوثـــق في 
ترتيب الأولويات القضائية، وحتى يمكن إدارة الموارد على نحـو 
أفضل، أنشئ مجلس للتنسيق ولجنة إدارية في كانون الثاني/يناير 

 .٢٠٠١
ـــات أخــرى تســتهدف  ويجـري حاليـا، القيـام بإصلاح
أساسا تحسين تشـغيل دائـرتي الاسـتئناف التـابعتين للمحكمتـين 
الدوليتــين. ويعــني هــذا بمعــنى أوســع، تزويــد الدوائــر بجميــــع 
الأدوات التي تلزمها لمواكبة الزيـادة في حجـم العمـل، وضمـان 
أن يكون قانون السوابق القضائية للمحكمتـين الدوليتـين أكـثر 

اتساقا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، آمـل أن يلتحـق بالمحكمـة الدوليــة 
قريبا جهاز أصيل للدفاع. وليثق الأعضاء في أن جهاز الدفـاع 
موجود، ولكن كفالة توازن المحاكمـات أصبـح أحـد الشـواغل 
اليومية للقضاة منذ إنشاء المحكمة. فإلى جانب الـس الموجـود 
ـــة واقعــة، يتطلــب هــذا  في المحكمـة فعـلا، والـذي أصبـح حقيق
التـوازن إنشـاء منظمـة لمحـامي الدفـاع يضمـن اسـتقلال الدفــاع 
والتـزامه بأخلاقيات المهنة. وينبغي أن تخرج إلى الوجود منظمة 

لمحامي الدفاع في عام ٢٠٠٢. 
وقــد زاد النشــاط القضــائي للمحكمـــة الدوليـــة مـــع 
الاعتمــاد التدريجــــي لهـــذه الإصلاحـــات. وقـــد بـــدأ القضـــاة 
المخصصون الستة الأوائل، الذين اسـتدعوا للخدمـة في المحكمـة 
الدوليـة، في أوائـل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ علـى الفـور في سمــاع 

ثلاث محاكمات جديدة. ومن ثم بدأت المحكمة الدوليـة، لأول 
مـرة في تاريخـــها في إجــراء أربــع محاكمــات في وقــت واحــد. 
ـــاير ٢٠٠٢، ســيخدم في المحكمــة  وابتـداء مـن كـانون الثـاني/ين
الدوليـة ثلاثـة قضـاة مخصصـين آخريـن، ممـا يرفـع إجمـــالي عــدد 
ـــا أعلنــت في العــام  القضـاة المخصصـين إلى تسـعة قضـاة. وكم
المــاضي مــن علــى هــذا المنــبر، ســتعقد دوائــر المحكمــة ســــت 
محاكمات يومية في نفس الوقت، الأمر الذي سـيمكِّن المحكمـة 
من مضاعفة طاقتها القضائية واسـتكمال إجـراءات المحاكمـات 
الابتدائيـة في عـــام ٢٠٠٧، شــريطة إلقــاء القبــض علــى جميــع 
المتهمين دون تأخير، كما نوهت بذلك سلفا. إلا أن المحكمـة، 
كما قلت من قبل وأشـدد مـرة أخـرى، ينبغـي أن تحصـل علـى 
الموارد اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، الـذي قـد يصعـب تحقيقـه 
إلى حد ما في ميزانيتها المقبلة، والتي ستغطي للمرة الأولى فـترة 
ـــني أناشــد الأعضــاء تقــديم  سـنتين، كمـا يعـرف الأعضـاء. وإن
دعمهم، الآن أكثر من أي وقت مضى، حتى يمكننا عقـد هـذه 
المحاكمات الست في نفس الوقت ومـن ثم نقلـل الوقـت الـلازم 

لإنجاز مهمتنا إلى النصف. 
لقد تكلمت عن عقبة ثانية تتعلق بملاءمـة المحكمـة مـع 
الواقـع الـدولي الجديـد. فـالقبض علـى المتـهمين وإعـــادة توجيــه 
أولويـات المحكمـة الدوليـة قضائيـا، ينبغـي في رأيـــي، أن يرتبطــا 
بعمليـة الإصـلاح. والرغبـــة في إنجــاز مــهمتنا في أقــرب فرصــة 
ممكنـة، بالاسترشـاد بتنفيـذ الإصلاحـات الـتي شـــرحتها لتــوي، 
ـــد مــن المتــهمين، ومنــهم  يجـب ألا تجعلنـا نتغـافل عـن أن العدي
سياسـيون وقـادة عسـكريون يحتلـون منـاصب رفيعـة، مـا زالــوا 
طُلقــاء. ولا بــد أن أذكــر، أن البعــــض منـــهم، يقيمـــون دون 
أي عقاب في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية – وهي دولة ممثَّلـة 
هنا – بينما لجأ آخرون إلى أراضي جمهورية صربسكا، حتى لو 

ادَّعت سلطاا بأا ترغب في التعاون مع المحكمة الدولية. 
لكنني أذكر، مثلما فعل أسـلافي في هـذه القاعـة ذاـا، 
بأن أولئك الأفراد، الذيـن كـانوا يشـغلون منـاصب سياسـية أو 
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عسكرية رفيعة، هـم الذيـن ينبغـي أن يكونـوا في مقدمـة الذيـن 
يحاسبون عن أعمالهم أمام المحكمة الدولية، التي أنشئت، ضمـن 
جملة أمور، بوصفها ضامنا للسلم والأمن في البلقان. فضلا عن 
ذلـك، وإذا لم يقبـض عليـهم جميعـا في المسـتقبل القريـب، فمــن 
الواضح أنه سيكون من المستحيل إنجـاز مهمـة المحكمـة الدوليـة 

في غضون الفترة الزمنية المستهدفة. 
إلا أن تلـك الرغبـة يجـــب ألا تخفــي حقيقــة حــدوث 
تغيرات سياسية هامة مؤخرا في البلقان وعلى المسرح الدولي، 
كمـا يعـرف الأعضـاء أكـثر مـني. وهـــذه التغــيرات السياســية 
تتطلب منا أن نفكر سويا بشأن الأولويات الـتي سـتكلف ـا 
المحكمـــة الدوليـــة في المســـتقبل. والواقـــــع أن دول جمهوريــــة 
ـــو الانفتــاح  يوغوسـلافيا السـابقة الـتي أصبحـت أكـثر ميـلاً نح
الديمقراطي أكثر مما كانت في السابق، تطالب بـإصرار مـتزايد 
بحقها الشرعي في محاكمة ارمين في أراضيـها ذاـا. بـل إـم 

في نفس الوقت، يقترحون إنشاء لجان للحقيقة والمصالحة. 
وإلى جانب هذه التغـيرات الجاريـة في البلقـان، ينبغـي 
– الذي يستحوذ على المكانة العليـا في  للكفاح ضد الإرهاب 
أذهـان اتمـع الـدولي الممثـل هنـا – ينبغـــي أن يحفزنــا الآن في 
المحكمة أكثر من ذي قبل، على الإسراع بإنجاز مهمتنا. وهذا 
صحيح على الأخـص في ضـوء كـون الأصـوات الـتي تعـارض 
شرعية ومصداقية دعوة المحكمة للمحاكمة عـن جرائـم يرجـع 
تــاريخ بعضــها إلى أكــثر مــن عشــر ســنوات، بــدأت تجـــاهر 
بآرائها أمام الـرأي العـام. يضـاف إلى ذلـك أن الـدول سـتزيد 
من حشد قواها بالتـأكيد بعـد إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
المقبلـــة لتكفــــل أن ننهــي مهمتنـــا بأســـرع مـا يمكـــن، حـتى 
لا تضطر لتحمل التكاليف المالية الهائلة التي يمثلها عمل ثلاث 

محاكم جنائية دولية في وقت واحد. 
ولا بد من أن تدفعنـا الاضطرابـات إلى التضـافر علـى 
ـــر في الأولويــات القضائيــة الــتي تســند للمحكمــة  إعـادة النظ

الدوليــة في الســنين القادمــة. صحيــح أننــا يمكــــن أن ندخـــل 
إصلاحات أخرى لأجل التعجيل بالمحاكمات أكثر من ذلـك، 
وسأكرس نفسي بحماس للقيام ذا خلال الولاية الحالية، التي 
تبـدأ اليـوم. بيـد أنـــه لا بــد مــن التنويــه بــأن الإجــراءات قــد 
تحسنت كثيراً بالفعل في جميع جوانبها ولم يعد ممكنـا تعديلـها 
بدرجـة ملحوظـة دون مسـاس بالسـمات الرئيسـية لإجـــراءات 

المحاكمة الجنائية الدولية المحددة بموجب النظام الأساسي. 
ومن هذا المنطلق، أود أن أؤكد مجـدداً الشـواغل الـتي 
تسـاور جميـع القضـاة مـــن كلتــا المحكمتــين الجنــائيتين، الذيــن 
التقوا، في وجود ممثل الأمين العام للأمم المتحـدة، في دبلـن في 
أيلـول/سـبتمبر مـن هـذا العـام وناقشـوا نتـائج المهمـــة المســندة 
ــــن النشـــاط. فقـــد  إليــهم واحتمالاــا بعــد ثمــاني ســنوات م
اضطلعـوا باسـتعراض نقـدي للقواعـد القانونيـة المتاحـة لهــم في 
ــــي  ســـبيل إنجـــاز مهمتـــهم وتبـــاحثوا فيمـــا إذا لم يكـــن ينبغ
للمحكمتـين، بمقتضـى قـرار مجلــس الأمــن ١٣٢٩ (٢٠٠٠)، 
أن تزيدا من تركيزهما أكـثر مـن ذي قبـل علـى المحاكمـة علـى 
الجرائم التي تشكل أخطر انتـهاكات للقـانون والنظـام العـامين 
الدوليين، أي بصفــة رئيسـية علـى الجرائـم الـتي يرتكبـها كبـار 

القادة العسكريين وكبار المسؤولين. 
وفي هذا الصدد، أود أن أشيد بشكل خاص بسياسـة 
ـــام الانتقائيــة الــتي تنتهجــها الســيدة ديــل بونــتي،  الادعـاء الع
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الموجودة معنا اليـوم. 
إا تشاطرنا شواغلنا الرئيسية في هـذه المسـألة وسـتبلغ مجلـس 
ـــك بالتــأكيد في المســتقبل القريــب، لأن هــذه مــن  الأمـن بذل

المسائل التي تقع كما تعلمون في نطاق اختصاصها. 
ونــرى مــن الملائــم أيضــــاً النظـــر في طـــرق جديـــدة 
للتشجيع على نقل بعض القضايا، أي لتجرى محاكماـا أمـام 
محــاكم دول يوغوســلافيا الســــابقة. ذلـــك أن إحالـــة بعـــض 
القضايا إلى المحاكم الوطنيـة، إضافـة إلى تخفيفـها عـبء العمـل 
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عـن المحكمـة الدوليـة، مـــن شــأا أن تجعــل المحاكمــات أكــثر 
شفافية في نظر السكان المحليين وأن تسهم إسهاماً أكثر فعاليـة 

في المصالحة بين شعوب البلقان. 
ومع ذلك لا مجال للشك في أننا لو اخترنـا المضـي في 
هذا الطريق إلى أبعد مـن ذلـك، فسـوف تقـع علينـا المسـؤولية 
عن كفالة تمتع تلك المحاكم بالموارد التي يسـتلزمها الاسـتقلال 
الكـامل والنــــزاهة المطلقــة في اضطلاعــها برســالتها في تحقيــق 
العدالــة، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب للمبــادئ الــتي تحكــــم 
القــانون الإنســاني الــدولي وحمايــة حقــوق الإنســــان. ولهـــذا 
السـبب، سـيكون مـن واجبنـا أن نكفـل، مـع النقـل التدريجـــي 
للقضايا التي تراها المحكمة الجنائية أدنى أهمية، ألا يتمتع مجرمـو 
الحـرب بـالإفلات مـن العقـاب وألا تكـون المحاكمـات شــكلية 
فقط. ولا يغيبن عن بالنا قط صوت الضحايـا، الذيـن وضعـوا 

ثقتهم حتى الآن في محكمتنا. 
ـــع الــدولي ســيكون مســؤولاً عــن  ومـن ثمّ فـإن اتم
المساهمة بشكل أكثر نشـاطاً وسـرعة في إعـادة تشـكيل النظـم 
القضائيــة للبلــدان الــتي تفرعــت عــن يوغوســلافيا الســــابقة. 
ـــة إلا ضمــن  والواقـع أنـه لا يمكـن أن تجـري أيـة عمليـة للإحال
نظام قضائي أعيد بناؤه على أسـس ديمقراطيـة. ويفـترض هـذا 
مقدمـاً، في جملـة أمـور أخـرى، إعـداد برامـج تدريبيـة للقضــاة 
المحليين، وربما إيفاد قضاة ومراقبــين دوليـين، بموجـب ترتيبـات 

يتفق عليها فيما بعد. 
ومن هذا المنطلق ذاتـه وبالنيابـة عـن المحكمـة الدوليـة، 
أيـدتُ إنشـاء لجنـة للحقيقـة والمصالحـة في البوسـنة والهرســك، 
فــهي في رأيـــي آليـــة مكملـــة لإجـــراءات المحكمـــة الدوليـــة، 
وضرورية علاوة على ذلك لإعــادة بنـاء الهويـة الوطنيـة لذلـك 

البلد. 
ســأختتم هــذا العــرض بالإشــارة إلى أنــه ليــس أمــام 
المحكمـة الدوليـة في مطلـع ولايتـها الثالثـــة لمــدة أربــع ســنوات 

ــتي  سـوى إمعـان التفكـير أكـثر مـن ذي قبـل في معـنى المهمـة ال
تلقتها من الجمعية العامة ونطاق هذه المهمة. وقـد تـأملت أنـا 
وجميع القضاة في هذا، وأسـتطيع أن أطمئـن الأعضـاء إلى أننـا 
الآن أكثر إصراراً من ذي قبل على اسـتعمال كافـة الوسـائل، 
بـالقدر الـذي تتيحـــه مواردنــا الإجرائيــة والتنظيميــة بــالطبع، 
ـــة مــهمتنا. بيــد أننــا  لتلبيـة آمـال اتمـع الـدولي وتقريـب اي
ينبغــي أن نــدرك أن القضــاة، الذيــن أتكلــم باسمــــهم اليـــوم، 
لا توجـد تحـت تصرفـهم جميـع الوسـائل اللازمـة لعمـل ذلــك. 
فبعض هذه الوسائل، كعمليـات الاعتقـال وجمـع الأدلـة، هـي 
ــائل  في أيـدي الـدول المعنيـة، ولـدى مكتـب الادعـاء العـام وس

غيرها، كما أن بعضها الآخر من شأن المنظمات الدولية. 
ومع ذلك، أود أن يعـرف الأعضـاء أننـا نراعـي علـى 
الدوام أن يهتدي تفكيرنــا في أدائنـا للمهمـة الـتي أسـندا إلينـا 
ـــة بــين الشــعوب،  الجمعيـة العامـة بصـوت الضحايـا وبالمصالح
تمامـاً كمـا تـدي مـا الجمعيـة في قراراـــا. ذلــك أنــه رغــم 
صحــة أنــه لا يمكــن أن يوجــد ســلام بــــدون عدالـــة، فـــإنني 
ـــال إن  ســأقتبس كلمــات فيلســوف فرنســي كبــير معــاصر ق
اتمع لا يمكن أن يعيش غاضبـاً مـن نفسـه إلى الأبـد. ولعلـي 
أضيـف إلى ذلـك أن هـذا هـــو الهــدف الــذي تســعى المحكمــة 
الدوليـة وجميـع أجـهزا لتحقيقـه: أي أن نفـهم المـاضي لكـــي 

نكون أفضل استعداداً للمستقبل. 
السـيد كولـبي (الـنرويج) (تكلـم بالانكليزيـــة): نحــن 
معجبـــون جـــدا بإنجـــــازات محكمــــة يوغوســــلافيا الســــابقة 
ومسـتوياا الرفيعـة، الـتي تتجلـى في أحكامـها المختلفـة فضـــلاً 
عن التقرير الـذي نحـن بصـدده. ونشـكر رئيـس المحكمـة علـى 

هذا التقرير السنوي المفصل. 
لقد أصبحت أعمال المحكمـة إسـهاماً يحظـى بـالتقدير 
على نطاق واسع في البحـث عـن الحقيقـة ومكافحـة الإفـلات 
مـن العقـاب علـى الجرائـم البالغـة الجسـامة. ومـن ثم فــهي قــد 
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ـــع المــدني في ظــل ســيادة  تسـاعدنا في عمليـة إعـادة بنـاء اتم
القـانون. ومـن دواعـي الأسـف، في السـياق العـالمي، أن توافــر 
العدالة الجنائية الدولية مـا زال يمثـل الاسـتثناء وليـس القـاعدة. 
وفي هـذا الصـدد، تمثـل أحكـام هـذه المحكمـــة مســاهمات ذات 
ـــى  شــأن في الفقــه الــدولي مــن حيــث الملاحقــة القضائيــة عل

الجرائم الدولية الجسيمة. 
وقد سلطت الأحكام والإدانات التي صدرت مؤخـراً 
الضـوء علــى مسلســلات الأحــداث المتباينــة المرتبطــة بــدورة 
ــد  العنـف في يوغوسـلافيا السـابقة. وقـد رأينـا خـلال الفـترة قي
الاستعراض قضايا شـكلت سـوابق قانونيـة، مـن قبيـل أحكـام 
الإدانـــة الأولى الـــتي أصدرـــــا المحكمــــة وأعلنــــت فيــــها أن 
الاغتصــــاب والاســــــترقاق مـــــن الجرائـــــم الموجهـــــة ضـــــد 
الإنسـانية.كمـا أن الخـبرة المكتسـبة مـن خـلال عمـــل المحكمــة 
حـتى الآن تشـكل أيضـاً نقطـة انطـلاق صـوب إنشـاء المحكمـــة 

الجنائية الدولية المرتقب. 
فليـس لأحـد أن يجـازف بأنـه قـد يفلـت مـن العقـــاب 
ـــم  فيمــا يتعلــق بأعمــال القتــل الجمــاعي، وغيرهــا مــن الجرائ
المرتكبـة ضـد الإنسـانية، أو جرائـم الحـرب الجسـيمة. وبـالنظر 
ــــا زال كبـــيراً،  إلى عــدد المتــهمين المطلقــي الســراح، وهــو م
ـــوة  يؤسـفنا أن نلاحـظ أن معـدل الاعتقـالات الـتي تقـوم ـا ق
تثبيـت الاســتقرار هبــط هبوطــاً ملحوظــاً خــلال الفــترة قيــد 
ـــن يحيــد اتمــع الــدولي عــن التزامــه طويــل  الاسـتعراض. ول
الأجــل بإنجــاز ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســـلافيا 

السابقة. 
ـــهمين يظــل  وتعـاون الـدول في إلقـاء القبـض علـى المت
عاملا حاسما في تشغيل المحكمة. وكان اعتقال الرئيس السـابق 
سلوبودان ملوسفيتش ونقله فيما بعد إلى لاهاي معلَمـا بـارزا 
في ميــدان العدالــة الجنائيــة الدوليــة. فقــد كــان نقلــه رســـالة 
واضحـة بأنـه لا أحـد فـوق القـانون أيـا كـــان مركــزه. ونحــن 

نحيي السلطات اليوغوسلافية علـى قرارهـا المسـؤول بـأن تفـي 
بالالتزامـات الدوليـة ليوغوسـلافيا. وهـذه نقطـــة تحــول يتعــين 
علـى جميـع السـلطات في كـل أنحـــاء يوغوســلافيا الســابقة أن 
تعــترف ــا الآن. لأن واجــب التعــــاون مـــع المحكمـــة وفقـــا 

لقرارات مجلس الأمن الملزمة غير قابل للمساومة. 
ومن الأمور الحاسمة لنجاح المحكمة أن يكـون سـكان 
المنطقة مطلعين علـى عملـها ومدركـين لأهميتـها. ونـأمل، بـل 
ونؤمـن، بـأن يحـدث هـذا؛ ولـو تدريجيـــا. وإحــدى المبــادرات 
المهمة التي اضطلعت ا المحكمة في هذا الصدد كانت برنـامج 
التوعيـة الـذي يتيـح لســـكان يوغوســلافيا الســابقة معلومــات 
دقيقة وفي الوقت المناسـب عـن المحكمـة وأنشـطتها. والـنرويج 
ترحب بالتوسع في أنشطة برنـامج التوعيـة وتطويـره المسـتمر. 
ونحن نؤيد الاقتراح الداعي إلى أن يصبح هـذا البرنـامج جـزءا 
مــن الميزانيــــة الرئيســـية للمحكمـــة للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
ونشـجع جميـع الـدول علـى أن تدعـم بنشـاط عملـه المتواصـــل 
الــذي يســتهدف جعــل العمليــــة القضائيـــة أقـــرب إلى فـــهم 
الجمهور، لكي يشـجع بشـكل نشـط علـى زيـادة تبصـره ـا، 
الأمـر الـذي يمكـن أن يشـكل إسـهاما مـهماً في تحقيـق الســلام 

والمصالحة في المنطقة على المدى الطويل. 
كمـا تناشـد الـنرويج الـدول الـتي لم تتخـذ بعـد جميــع 
الخطوات التشريعية الضرورية التي تكفل تعاون الدول بفعالية 
مــع المحكمــــة أن تفعـــل ذلـــك. وبالإضافـــة إلى تنفيـــذ هـــذه 
التشريعات وضمان الامتثال لطلبات المحكمة بتلقي المسـاعدة، 
ينبغـي تقـديم الدعـم الملمـوس للمحكمـة بتوفـــير الدعــم المــالي 

والمادي لها. 
ـــى اســتعدادها لأن  وقـد دللـت الحكومـة النرويجيـة عل
ــــات الـــتي تقدمـــها المحكمـــة بخصـــوص إنفـــاذ  تنظــر في الطلب
الأحكـام، وأن تســـتقبل فيمــا بعــد، وبمــا يتفــق مــع القوانــين 
الوطنيـة، عـددا محـدودا مـن الأشـخاص المُدانـــين لقضــاء فــترة 
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العقوبة في النرويج. ونحن نشجع الدول الأخـرى علـى إثبـات 
التزامـها المسـتمر بعمـل المحكمـــة مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات 

محددة في هذا اال الحساس. 
لقــد ســــبق أن أعربنـــا عـــن قلقنـــا إزاء طـــول مـــدة 
المرافعـات. وقـد أجـرت المحكمـة أثنـاء الفـترة قيـد الاســتعراض 
إصلاحات بعيدة المــدى فيمـا يتعلـق بأنشـطة مـا قبـل المحاكمـة 
وسلطات القضاة في تنظيم المحاكمـات والمحكمـة، ممـا أدى إلى 
زيادة ملحوظة في أنشطتها القضائيـة. ونعتقـد أن اتخـاذ مجلـس 
الأمـن القراريـن المتعلقـين بإنشـــاء فريــق يتــألف مــن ٢٧ مــن 
القضاة المخصصين ليكونوا تحت تصرف المحكمة لاستدعائهم 
للفصــل في قضايــا محــددة، وبزيــادة عــدد القضــــاة في دائـــرة 
الاسـتئناف، سـيزيد مـن قـدرة القضـاة علـــى مواجهــة الزيــادة 

الكبيرة في عبء العمل. 
غير أن المحكمة الدولية لا تسـتطيع وحدهـا أن تـؤدي 
العمــل المطلــوب لاســتعادة وصــون الســــلام في يوغوســـلافيا 
السابقة. ولن تكون المحكمة قادرة على محاكمة جميع المتــهمين 
ـــاء صــراع  بارتكـاب انتـهاكات جسـيمة للقـانون الإنسـاني أثن
استمر أكثر من خمس سنوات. وكل ما تستطيعه المحكمة هـو 
أن تحــاكم مــن يتحملــون المســؤولية الأساســية عــن الجرائـــم 

المرتكبة. 
وبغيـة إعـــادة تشــكيل هويــة وطنيــة في المنطقــة، مــن 
الأساسـي أن تتـولى المحـاكم المحليـة محاكمـــة المرؤوســين الذيــن 
ـــى المحكمــة  قـاموا بتنفيـذ الأوامـر. وفي الوقـت ذاتـه، يتعـين عل
الدولية أن تولي أولوية عليا لتنفيذ ولايتها بسـرعة وفي الوقـت 
المناســب فيمــا يتعلــق بــالتحقيق مـــع الأشـــخاص الرئيســـيين 
المسؤولين عن ارتكاب الفظــائع ومحاكمتـهم. وعلينـا في نفـس 
الوقت أن نسمح بمـا يكفـي مـن المرونـة لضمـان منـع مرتكـبي 
تلك الجرائم من المقامرة على أم سيفلتوا من العقاب بسـبب 

الطبيعة المؤقتة للمحكمة الدولية. 

السيد يحيى (ماليزيا) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي 
في البدايـة أن أعـرب عـن تقديـر وفـد بــلادي للقــاضي كلــود 
جـوردا رئيـس المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، علــى 

توليه عرض تقرير المحكمة. 
ويســرنا أن نلاحــــظ أنـــه تم أثنـــاء الفـــترة المشـــمولة 
بالتقرير إصدار ١٣ لائحة اام بحق ٦٩ متهما؛ بالإضافـة إلى 
احتجاز ٤٩ شخصا في لاهاي. وأثناء الفترة قيد الاسـتعراض 
نظـرت المحكمـة في ١٧ قضيـة و ٤١ اسـتئنافا. كمـا أصــدرت 
المحكمـة أحكامـا في ثـلاث قضايـا، وثلاثـة أحكـــام اســتئناف. 
ـــة في تنفيــذ ولايتــها  وتشـهد الإحصـاءات علـى كفـاءة المحكم

الحافلة بالتحديات. 
ونشـعر بالارتيـاح لأن المحكمـة تطـورت إلى مؤسســـة 
تعمل بكل طاقاا، وتصدر أحكاما، وترسي سـوابق في مجـال 

القانون الدولي، الجنائي والإنساني. 
ومـن دواعـي ارتيـاح ماليزيـا أيضـا أن عمليـة إصــلاح 
المحكمـة تجـري علـــى قــدم وســاق في جميــع أجــهزا الثلاثــة. 
وإنشـاء مجلـس التنسـيق ولجنـة الإدارة في كـــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠١ سيعزز دون شك قـدرات المحكمـة. ويسـرنا أيضـا أن 
ـــين الســتة الجــدد، وكذلــك ســتة مــن القضــاة  القضـاة الدائم
ــــيكون بوســـع  المخصصــين تولــوا مناصبــهم في المحكمــة. وس
المحكمة، مع وجود ٢٢ قاضيـا تحـت تصرفـها، أن تسـتمع إلى 
عـدد أكـبر مـن القضايـا، وهـــذا بــدوره سييســر مــن تنفيذهــا 

السريع لولايتها. 
ونود جميعا أن نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنـا 
العميق للقضاة السـابقين علـى الخدمـات الجليلـة الـتي أسـدوها 
للمحكمة باسم اتمع الدولي والإنسانية بصفة عامة. ويحـدو 
ماليزيا وطيد الأمـل في أن تـؤدي عمليـة الإصـلاح إلى معالجـة 
جوانب القصور في هذا النظام الذي لم يتمكن حـتى الآن مـن 
اعتقال أهم من صدرت بحقهم لوائح اام من مجرمـي الحـرب 



1201-65737

A/56/PV.62

المُطلقـــي الســـراح وبـــالذات رادوفـــان كراديتـــــش وراتكــــو 
ملاديتش. ونأمل أن تقـترن حماسـة الـدول الكـبرى في تعقُّـب 
الإرهـابيين المشـتبه فيـهم في أفغانسـتان بجـهود مماثلـــة لاعتقــال 

مجرمي الحرب المتهمين في البلقان. 
إن ولاية المحكمة الدولية لن تعتبر مكتملة إلا باعتقال 
ومحاكمـة تلـك الشـــخصيات الرئيســية؛ لأن اســتمرار تمتعــهم 
بالحرية والإفلات من العقاب سيسهم في مناخ انعـدام الأمـن، 
وسـيحد مـن عـودة اللاجئـين، وبخاصـــة في منــاطق الأقليــات، 
وســيثير الشــكوك حــول جديــة اتمــع الــدولي في اعتقــــالهم 
ومـن هـم علـى شـاكلتهم، وســـيمثل ديــدا لمســتقبل الســلام 

والأمن على المدى الطويل في البوسنة والهرسك. 
لقـد شـهدت البوســـنة والهرســك واحــدة مــن أبشــع 
المآسـي الإنسـانية في القـــرن المــاضي. وفي هــذا الصــدد، فــإن 
عمـل المحكمـة الدوليـة مـن أجـل تطبيـــق العدالــة علــى مجرمــي 
الحرب لا يعد في حد ذاتـه مـهماً فحسـب، بـل جـزءا لا غـنى 
عنـه أيضـا مـن عمليـــة تضميــد الجــراح الــتي خلفــها الصــراع 
العنيف، والتوصل إلى المصالحة والسـلام الدائـم بـين الطوائـف 
العرقية في ذلك البلد. ونجاح المحكمة في عملها سيكون له أثر 
كبير في استعادة الاسـتقرار في منطقـة البلقـان. ومـا مـن شـك 
في أن مذبحة سريبرنيتسا، الـتي وقعـت في تمـوز/يوليـه ١٩٩٥، 
كـانت مـن بـين أسـوأ جرائـم الحـرب الـتي ارتكبـت في القـــرن 
العشرين. والقرار الـذي اتخذتـه المحكمـة الدوليـة بـالحكم علـى 
الســيد راديســلاف كرســتيتش بالســجن ٤٦ ســنة لارتكابــه 
جريمة الإبادة الجماعية في سريبرنيتسا، سيسـهم بطـرق مختلفـة 
في تخفيف الآلام التي تعانيـها أُسـر الــ ٠٠٠ ٨ شـخص الذيـن 
قُتلوا في مجزرة السكان البوسنيين المقيمـين هنـاك. ويـأمل وفـد 
بـلادي بـأن يكـون هـذا الحكـم بمثابـة تذكـرة بـــأن مثــل هــذه 

الجرائم البشعة لن يسمح لها بأن تمضي دون عقاب. 

ويعتـبر اعتقـال الســـيد ســلوبودان ملوســفيتش إنجــازا 
رئيسـيا في عمـل المحكمـة. ونلاحـظ أنـه الآن متـهم بارتكـــاب 
٢٩ جريمـة في البوسـنة والهرسـك في الفـترة بـــين عــام ١٩٩٢ 
وعــام ١٩٩٥. ونــأمل بــأن عمليــة اعتقــال وتســــليم الســـيد 
ملوسفيتش ستشكِّل بداية فصـل جديـد للتعـاون بـين حكومـة 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمحكمة. 
ومع ذلك، ما زال وفد بـلادي يشـعر بقلـق بـالغ لأن 
الأشخاص الـ ٢٦ الذي صدرت لوائح اام ضدهـم مـا زالـوا 
ــــة  مطلقــي الســراح، ويعتقــد أــم مختبئــون غالبــا في جمهوري

صربسكا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ونكــرر التــأكيد علــى أهميــة تلقــي المحكمــــة الدعـــم 
والتعــاون الضروريــين مــن جميــع الأطــــراف المعنيـــين بتنفيـــذ 
ولايتها. لذلك، نحـث السـلطات في جمهوريـة صربسـكا علـى 

أن تدلل على تعاوا الكامل مع المحكمة في هذا الصدد. 
وكـانت صراعـات البوسـنة وكوســـوفو تمثــل فصــولا 
مظلمة في تاريخ القرن الماضي، وهي لا تشـكل تحديـا لفعاليـة 
ومصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل إا أماطت اللثـام أيضـا 
عن الجانب المظلم من حياة البشر. ولا بد مــن أن يتـم عكـس 
اتجـاه آثـار عمليـات التطـــهير العرقــي والجرائــم المرتكبــة ضــد 
الإنســانية في منطقــة البلقــان، وأن تتحقــق العدالــــة بســـرعة. 
ولا ينبغــي التســامح مــع تلــك الجرائــم الشــنعاء أو الســـماح 

بحدوثها مرة أخرى. 
إن ماليزيـا، إذ تكـــرر التــأكيد علــى دعمــها الكــامل 
للمحكمـة، تدعـو مـرة أخـرى اتمـع الـدولي لأن يقـدم كـــل 

دعم ممكن إلى المحكمة في اضطلاعها بالولاية المنوطة ا. 
الســـيد ماريشـــال (بلجيكـــا) (تكلـــم بالفرنســــية): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. ويؤيـــد هــذا 
البيـان بلـدان أوروبـا الوســـطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد 
الأوروبي – إسـتونيا وبلغاريـــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــيكية 
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ـــا –  ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاري
والبلدان المنتسبة تركيا وقبرص ومالطة. 

ـــة الدوليــة  ومـا مـن شـك في أن إنشـاء المحكمـة الجنائي
ليوغوســلافيا الســابقة قــد مثَّــل خطــوة هامــــة إلى الأمـــام في 
القانون الجنائي الـدولي وفتـح مجـالا جديـدا تمامـا لعمـل الأمـم 
المتحـدة. وعلـى الرغـم مـن أن التوقعـات كـانت كبـيرة، فقـــد 
كـانت هنـاك أيضـا صعوبـات عمليـة وسياسـية جمـة اعـترضت 
الطريــق. ولم يخــف بعــض المراقبــين تشــككهم فيمــا يتعلـــق 

بفرص نجاح المحكمة. 
واليـوم، وبفضـل الجـهود الـتي بذلهـــا موظفــو المحكمــة 
دون كلل والدعم الثــابت الـذي قدمـه اتمـع الـدولي تمكنـت 
المحكمة من العمل بكامل طاقتها وأصبحت عـاملا أساسـيا في 

عملية التهدئة وتحقيق الاستقرار في منطقة البلقان. 
وتحظـى شـرعية المحكمـة الآن بـالاعتراف العـالمي ـــا. 
وكانت عملية اعتقال الرئيس السـابق ملوسـفيتش ونقلـه بعـد 
ذلـك إلى لاهـاي تطـورا رئيسـيا في هـذا اـــال. ويــدل ذلــك 
أيضا على حدوث تقـدم رائـع في القـانون الـدولي: فـهذه هـي 
المرة الأولى التي تقوم ـا محكمـة دوليـة بمحاكمـة رئيـس دولـة 
سـابق. وفي ذلـك تذكـرة بليغـة بأنـه لا يمكـن أن يكـون هنــاك 
أي إفلات من العقـاب، حـتى علـى أعلـى مسـتويات السـلطة، 
بالنسبة للمسؤولين عن ارتكـاب أخطـر الجرائـم ضـد القـانون 

الإنساني الدولي. 
إن جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة إذ عملــت علـــى 
الوفـاء بالتزاماـا الدوليـــة فإــا قــد اختــارت أن تندمــج مــرة 
أخــرى بشــكل كــامل في اتمــــع الـــدولي. ويـــهنئ الاتحـــاد 
الأوروبي يوغوسلافيا على هذا القـرار التـاريخي، ويحثـها علـى 
أن تواصل بثبات تعاوا الكامل مع المحكمـة. ويشـهد التقريـر 
السـنوي الأخـير، الـذي قدمـه رئيـس المحكمـة والـذي نشـــكره 

عليه، على النشاط المطرد للمحكمة. 

ويرحب الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بالإصلاحـات 
العديدة التي أدخلت خلال الفترة قيد النظر. وسـيؤدي إضافـة 
٢٧ من القضاة المخصصين، كما وافق مجلـس الأمـن في العـام 
المـاضي، إلى مضاعفـة قـــدرة دوائــر المحكمــة. وقــد تم بــالفعل 
انتخـاب هـؤلاء القضـــاة، وبــدأ ســتة منــهم عملــهم في شــهر 
أيلول/سبتمبر من العام الماضي. ومن المهم حقا محاكمـة جميـع 
ـــة تحقيــق هــذا الهــدف،  المتـهمين في فـترة زمنيـة معقولـة. وبغي
يتعين على المحكمة أن تنظر بشكل مستمر في مواصلة الجـهود 
من أجل تحسين أساليب عملها في ضوء الخبرة التي تكتسـبها. 
وفي هــذا الصــدد، يلاحــــظ الاتحـــاد الأوروبي مـــع الارتيـــاح 
التعديلات التي أُدخلت على النظام الداخلي وقواعـد الإثبـات 

دف تعجيل الإجراءات قبل المحاكمة أو في أثنائها. 
ونلاحـظ أيضـا أنـه قـد أنشـئ مجلـس للتنســـيق ولجنــة 
لــلإدارة، ونثــق أن هــذه التدابــير ستحســن بــالفعل النواحـــي 

الإدارية للمحكمة وتعزز التوافق بين شتى أجهزا. 
ــــة لقيامـــها بإعـــادة تنظيـــم  كمــا نــئ المدعيــة العام
ــــك لتحســـين أداء المحكمـــة  خدماــا في مجــال التحقيــق، وذل
وفعاليتها. وفي هذا الصدد، من المؤكـد أن المحكمـة تعتمـد إلى 
حــد كبــير علــى تعــاون الــدول. ويرحــب الاتحــــاد الأوروبي 

بالتقدم المحرز في هذا اال. 
ـــا مــن قبــل بتعــاون جمهوريــة يوغوســلافيا  لقـد نوهن
الاتحاديــة باتخاذهــا الإجــراءات اللازمــة لاعتقــال ســــلوبودان 
ــــذا التعـــاون  ملوســفيتش ونقلــه. ونحــن علــى ثقــة مــن أن ه
سيتواصل، وأنه سـيمكِّننا مـن البـدء بسـرعة باعتقـال المتـهمين 
ـــــة.  الآخريـــن الموجوديـــن في جمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحادي
ونطالب السلطات في الجبل الأسود بشكل خــاص بالانضمـام 

إلى هذه الجهود. 
ونئ كرواتيا أيضا علـى روح التعـاون الجديـدة الـتي 

أبدا، ونحثها على تعزيز ذلك التعاون. 
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وفيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، مـا زلنـا نشـعر بقلـق 
ـــن التقــدم  إزاء الوضـع في جمهوريـة صربسـكا. فعلـى الرغـم م
المحـرز، خصوصـا باعتمـاد مشـروع قـانون بشـأن التعـاون مـــع 
المحكمة، ما زلنا ننتظر ظهور نتائج فعلية، لا سيما فيما يتعلـق 
باعتقـال الأشـخاص المتـــهمين الذيــن عــرف أــم مختبئــون في 

جمهورية صربسكا. 
ـــع المحكمــة في البلــدان  وبغيـة تيسـير ودعـم التعـاون م
المعنية، من الضروري مواصلة البرنـامج الإعلامـي عـن أنشـطة 

المحكمة، خصوصا فيما بين السكان المحليين. 
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تؤدي كل هذه التدابير 
إلى التعجيل بــإجراء المحكمـة في عـام ٢٠٠٢، نظـرا لأنـه علـى 
الرغـم مـن العمـل الكبـير الـذي تم إنجـازه حـــتى الآن، لا يــزال 
– فـهناك أشـخاص معتقلـون رهـن  هناك الكثير مما يجب عمله 
ــــا زال يتعـــين  التحقيــق أو في انتظــار المحاكمــة، وتحقيقــات م
إجراؤهـا، وعمليـات اعتقـــال لا بــد مــن القيــام ــا. وينبغــي 
ــــذل قصـــارى جـــهدها للســـعي مـــن أجـــل  للمحكمــة أن تب

استكمال مهمتها بأسرع ما يمكن. 
ويجب أن نتذكر أن مهمة المحكمـة تتمثـل في محاكمـة 
كبــار المســؤولين عــن الجرائــم الــتي ارتكبــت فــوق أراضــــي 
يوغوسـلافيا السـابقة. أمـا الجرائـم الـتي ارتكبـها أشـخاص مــن 

مستوى أدنى فتتولاها المحاكم الوطنية.  
ولا يســعني أن أــــي كلمـــتي دون أن أشـــكر جميـــع 
ــــم  أعضـــاء المحكمـــة، ودوائرهـــا، ومحكمـــة الاســـتئناف، وقل
المحكمة، ومكتب المدعية العامة على الأعمال التي قاموا ا في 
هــذا الصــدد. إن مســاهمتهم في إحــــلال الســـلام والأمـــن في 
المنطقة من خلال إقامة العـدل وتيسـير المصالحـة أمـر أساسـي. 
وعملـهم في حـد ذاتـه يعـد شـيئا مبتكـرا، يمـهد السـبيل لإقامــة 
المحكمة الجنائية الدولية، الـتي نـأمل أن تنشـأ قبـل مضـي وقـت 

طويل. ونؤكد مرة أخرى دعمنا الكامل لهم في مهمتهم. 

السيد ساهوفيتش (يوغوسلافيا) (تكلم بالانكليزية): 
اسمحوا لي في البداية أن أشكر رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ــــه  ليوغوســلافيا الســابقة، القــاضي كلــود جــوردا، علــى بيان

وعرضه لتقرير المحكمة السنوي، الذي درسناه بعناية. 
إننا ننظر في التقرير الحالي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة إزاء خلفية من البيئة السياسية المتغـيرة في 
المنطقـة عمومـــا وفي جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة بشــكل 
خاص. فالتغير الديمقراطي الذي كـان جاريـا في بلـدي خـلال 
السـنة الماضيـة قـد أنشـأ أساسـا للتعـاون مـع المحكمـة. والتقــدم 
ـــك الصــدد واضــح، كمــا يعــترف بذلــك  الـذي أُحـرز في ذل

التقرير. 
ــه  وقـد شـدد وزيـر الخارجيـة سـفيلانوفيتش، في خطاب
الأخير أمام الجمعية العامة على عدة مسائل ملحـة ذات أهميـة 
ـــة، أحدهــا التعــاون مــع  بالغـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي
محكمـة لاهـاي. وبلـدي يـدرك تمامـا واجباتـه في هـذا الصـدد، 
وهو ملتزم بالوفاء ا. وتلك ليست مهمـة سـهلة، وينبغـي أن 
– عملية ستكون لها بالطبع خاتمـة. وفي  تفهم باعتبارها عملية 
هـذا الســـياق، تبــذل الحكومــة الاتحاديــة، وكذلــك حكومتــا 
ــــددا مـــن التدابـــير  الجمــهوريتين جــهودا جديــة، واتخــذت ع

الملموسة لتعزيز التعاون. 
واسمحـوا لي أن أذكـر بعضـها بإيجـاز. فقـد أعيـد فتــح 
ـــل ســنة. ويتمتــع موظفــو  مكتـب المدعيـة العامـة في بلغـراد قب
المكتـب بالحريـــة الكاملــة في الحركــة ويمكنــهم أداء واجبــام 
بلا عائق، بما في ذلك إجراء المقابلات مع الضحايا والشهود. 
ويشارك محققو المحكمة في التحقيقات المتصلـة بعمليـات نبـش 
القبـور الجماعيـة في أراضـي جمهوريـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة. 
ــن  ونقلـت جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة إلى لاهـاي عـددا م
ــــهمون  مواطنيــها؛ ومــن بينــهم ســلوبودان ملوســفيتش. والمت
المنتمــون إلى أمــاكن أخــرى في المنطقــة وكــــانوا يقيمـــون في 
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ـــر بالملاحظــة  يوغوسـلافيا نقلـوا أيضـا إلى لاهـاي. ومـن الجدي
أيضا أن عددا متـزايدا من المتهمين قـد سـلموا أنفسـهم طوعـا 
إلى المحكمـة. ويجـري العمـل حاليـــا علــى وضــع إطــار قــانوني 
دولي يـهدف إلى تيسـير التعـاون مـع المحكمـــة. ويقــوم الخــبراء 
بإعداد قانون متعلق بالتعاون مع المحكمة، على أساس القـانون 
الدولي وتشريعنا الداخلي. وما إن يفرغ من العمــل علـى هـذا 
القـــانون، ســـينظم التعـــاون مـــع المحكمـــة الجنائيـــــة الدوليــــة 

ليوغوسلافيا بطريقة شاملة للغاية. 
وقـد تـابعت حكومـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديــة 
إجراءات المحكمة باهتمام كبير. وإننا نفـهم تمامـا تعقيـد عمـل 
المحكمة. ومع ذلك، لاحظنا أنـه ينبغـي معالجـة بعـض المسـائل 
بغية تحسين الإجراءات وجعلها متوازنة تماما. وأحدهـا التغيـير 
المتكـرر لأحكـام الإجـراءات والأدلـة، الـذي حـدث ٢٠ مـــرة 
حتى الآن. ومن المسـائل الأخـرى عـادة إصـدار عرائـض اـام 
مختومــة. وكــلا المســــألتين تؤديـــان إلى الشـــك مـــن الناحيـــة 
القانونيـة. والأخـــيرة، في نظرنــا، تنتــهك شــفافية الإجــراءات 

أيضا. 
وهناك مسائل أخرى نرى أنه ينبغي النظر فيها. على 
سبيل المثال، ترى حكومة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة أنـه 
ينبغي تعديل النظام الأساسي للمحكمـة حـتى يتسـنى تعويـض 
الذيـن اتـهموا واعتقلـوا، ثم وجدـــم المحكمــة فيمــا بعــد غــير 
مذنبـين. وإننـا نعتـبر أيضـــا أن الذيــن ســلَّموا أنفســهم طوعــا 
للمحكمة ينبغي أن يكفل إطلاق سراحهم مؤقتا ريثما تجـري 
المحاكمــة – وذلــك بــالطبع، إذا قُدمــت الضمانــــات المناســـبة 

للمحكمة. 
وفيما يتعلق بمسألة أخرى تتصـل بعمـل المحكمـة، أود 
أن أشـير إلى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة 
قد وافقت على إجـراء تحقيقـات بشـأن الجرائـم الـتي ارتكبـت 
في كوسوفو وميتوهيا قبل ١٠ حزيــران/يونيـه ١٩٩٩. ولكـن 

قد ارتكب العديـد مـن الجرائـم ضـد الأشـخاص غـير الألبـان، 
خصوصـا الصـرب، منـذ وصـــول قــوة كوســوفو وبعثــة إدارة 
الأمـم المتحـدة المؤقتـة في كوسـوفو إلى كوسـوفو وميتوهيـــا في 
ذلك التاريخ. وينبغي بذل جهود لتقديم مرتكبي هـذه الجرائـم 
إلى العدالة أيضا. وهذا يتوافق تماما مـع المبـدأ القـائل بضـرورة 
محاكمـة مرتكـب كـل جريمـة ومعاقبتـه عليـها، ومـن شـــأنه أن 
يساعد على حل عدد من المشاكل المعقدة التي لا تـزال قائمـة 

في كوسوفو وميتوهيا.  
إننـا نـرى أن مواقـف جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة 
بشـأن بعـض جوانـب عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليــة – مثــلا، 
– ينبغـي أن تؤخـــذ في الحســبان.  المواقـف الـتي ذكـرت أعـلاه 
وهـذا مـن شـأنه أن ييسـر كثـــيرا التعــاون المشــترك وأن يعــزز 
ـــة هيئــة موضوعيــة ونزيهــة تشــكل  الحجـة القائلـة بـأن المحكم
جهودها عنصرا هاما في التغلب علــى كـل جوانـب الأزمـة في 

يوغوسلافيا السابقة. 
وتـود حكومـتي أن تـرى إنـزال العقوبـة بكـل مرتكــبي 
جرائم الخرب في يوغوسلافيا السابقة. وذه الطريقة وحدهـا 
يمكننـا اسـتعادة الثقـة، وتحقيـق المصالحـة وتحقيـق الاســتقرار في 
ــــة بالغـــة –  المنطقــة. وفي هــذا الســياق، نــرى أن ممــا لــه أهمي
ونشاطر رئيس المحكمة وجهة نظره التي عبر عنها – أن توكـل 
إلى المحــاكم الوطنيــة مزيــد مــن القضايــا الــتي تقــــع في إطـــار 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهـذه الخطـوة سـتكون في 
توافـق تـام مـع التغـيرات الديمقراطيـــة الــتي حدثــت في المنطقــة 

بأسرها. 
ونتوقع أن يسفر تصميـم جميـع المعنيـين علـى التعـاون 
مع المحكمة، وكذلك انفتاح المحكمة للمقترحات البنـاءة، عـن 
النجـــاح في الوفـــاء بمهامـــها الخطـــيرة. وستســـهم جمهوريــــة 

يوغوسلافيا الاتحادية إسهاما فعالا وبناء في تلك العملية. 
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السيد سيمونوفيتش (كرواتيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
إن هذا التقرير الثامن للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة الذي قدمـه رئيسـها، القـاضي جـوردا، الـذي نشـكره 
علـى ذلـك، يسـجل عـــددا مــن التطــورات المشــجعة. بــل إن 
خطابه اليوم أكثر إثارة للاهتمام حيـث يبـين مبـادئ توجيهيـة 

لأنشطة المحكمة مستقبلا، ونحن نؤيدها تماما. 
وإن اعتقـال ومحاكمـة ملوسـفيتش، أخـيرا، بعـــد كــل 
هذه السنين، يبرر تماما إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة. فتقـديم 
ملوسـفيتش إلى العدالـة، الـذي كـان حـتى عـهد قريـب رئيــس 
صربيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ليحـاكَم علـى جرائـم 
ارتكبت أثناء رئاسته، يدل على أنه ما من أحد فـوق القـانون 
أو بعيد عن يد العدالـة الجنائيـة الدوليـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فـإن المدعيـة العامـة، بتوسـيعها التـهم الموجهـة إلى ملوســـفيتش 
لتشـمل الجرائـم المرتكبـة في كرواتيـا والبوسـنة والهرسـك، قــد 
تصــدق أخــيرا للأســباب الجذريــة للصــــراع في يوغوســـلافيا 
السابقة. ولذا فإن الإجراءات المتبعة ضد ملوسـفيتش سـتكون 
خطـوة هامـة نحـو إجـراء محاسـبة تاريخيـــة موثوقــة، وضروريــة 

للمصالحة بين أمم ودول المنطقة. 
إن لائحــة الاــام الموجهــة إلى ملوســــفيتش بالنســـبة 
لكرواتيا عريضة مؤسسة ومبنية تماما، وتعكـس عمـل المحكمـة 
الدقيق. وقد أسهمت حكومتي في عريضة الاــام هـذه بتقـديم 
الأدلة وبالتعاون مع المحكمة. ونلاحظ مع الارتياح أن المدعية 
ــــم الـــتي  العامــة قــد أثبتــت مســؤولية ملوســفيتش عــن الجرائ
ارتكبتها كل الوحـدات العسـكرية وشـبه العسـكرية الخاضعـة 
لسـيطرته الفعليـة. وقـد أعربـت جمهوريـة كرواتيـــا عــن نفــس 
الموقف القانوني في مذكرا المقدمة إلى محكمـة العـدل الدوليـة 
في الإجــراءات القضائيــة المتبعــة ضــد جمهوريــة يوغوســــلافيا 
ـــادة الجماعيــة. ولكــن، في هــذا الصــدد،  الاتحاديـة بتهمـة الإب
مما يبعث على الشعور بخيبة الأمل نوعـا مـا، أنـه، علـى الرغـم 
مـن أن لائحـة اـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضـد ملوســفيتش 

تتهمه، من بين أمور أخـرى، بإبـادة السـكان غـير الصـرب في 
كرواتيــا علــى أســاس جنســيتهم، فــــإن المدعيـــة العامـــة قـــد 
أحجمـت عـن وصـف هـذا العمـل بأنـه جريمـة إبـادة جماعيـــة. 
وترحــب حكومــتي بحقيقــة أن لائحــة الاــام الموجهــة ضــــد 
ملوسفيتش بالنسبة للبوسنة تشمل تهما بالإبادة الجماعية الـتي 
ارتكبــت ضــد البوســنيين والكــروات والمســلمين وتــــأمل أن 
توسـع خـلال العمليـة عريضـة الاـام الموجهـة إلى ملوســفيتش 
بالنسبة للجرائم المرتكبة في كرواتيـا لتشـمل الإبـادة الجماعيـة 

أيضا. 
ورغم أن هذه التطورات مشجعة، لا يجب أن تجعلنـا 
ننسـى أن بعـض القـادة العسـكريين الرئيســـيين وكبــار رجــال 
ـــا زالــوا  الدولـة المسـؤولين عـن الحـرب والجرائـم المتصلـة ـا م
طليقي الســراح. وفي الوقـت الـذي تقـترب فيـه بدايـة محاكمـة 
ملوسفيتش على جرائمـه الـتي ارتكبـها في كرواتيـا، مـن المـهم 
فيمــا يتعلــق بــــالمتواطئين معـــه المذكوريـــن في لائحـــة اامـــه 
ــهم.  أن توجـه إليـهم عرائـض اـام أيضـا وأن يلقـى القبـض علي
وكذلك الذين اتهموا من قبل بالجرائم المرتكبـة في فوكوفـار – 
وهـم، سـلييفانكانين، ومركســـيتش وراديتــش – ينبغــي إلقــاء 
القبض عليهم فورا وتقديمـهم إلى المحاكمـة. ولا تتعلـق المسـألة 
فقط بإنجاز العدالة بعـد ١٠ سـنوات مـن المذبحـة الـتي حدثـت 
في فوكوفـار، ولكنـها تتعلـق أيضـا بـالحصول علـــى شــهادام 
بشـأن تـورط القـادة الصـرب السـابقين، وخاصـة ملوسـفيتش، 
في مختلـف جرائـم الحـرب، والجرائـم المرتكبـــة ضــد الإنســانية 

والإبادة الجماعية. 
وينطبـق هـذا علـى الآخريـن: إذ أنـه مـن غـير المحتمـــل 
ومحــرج للضحايــا واتمــع الــدولي أن يظــل مجرمــو حـــرب 
لهــم سمعــة شــائنة، مثــل مــارتيتش وكــاراجيتش ومـــالديتش، 
قادرين على إيجاد ملاذ آمـن. وبالنسـبة للـدول الـتي مـا زالـت 
تؤويـهم - وكـان رئيـس المحكمـة قـد ذكـر صراحـة، في بيانـــه 
اليوم، جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة وجمهوريـة صربسـكا في 
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هـذا الصـدد - طالمـا تسـتمر في الامتنـاع عـن تسـليمهم فـــهي 
مرتبطة بجرائمهم. 

إننـا نؤيـد بالكـامل النـداء الـذي وجهـه اليـــوم رئيــس 
المحكمـة ومفـاده أنـه ينبغــي الإســراع بالوفــاء بولايــة المحكمــة 
وينبغي لنا أن نتأمل في الأولويات التي سنضعها للمحكمـة في 
المسـتقبل وذلـــك نظــرا للحالــة المتغــيرة في المنطقــة وفي العــالم 

عموما. 
ونحن نعتقد اعتقادا راسـخا بأنـه ينبغـي للمحكمـة أن 
ــــذا  تحتــذي بنمــوذج ملوســفيتش في أعمالهــا القادمــة. وفي ه
الصـدد، مـن المـهم جـدا أن ننـوه بعنصريـــن مــن عنــاصر هــذا 
النموذج: مدى بروز المتهم، وعلاوة علـى مسـؤوليته القياديـة 
ـــه ينبغــي قَصــر  هنـاك مسـؤوليته الجنائيـة الفرديـة. وفي رأينـا أن
ـــتي تعــرض علــى المحكمــة  جميـع الدعـاوى القضائيـة القادمـة ال
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة علــــى الجنـــاة رفيعـــي 
المستوى الذين تشمل التـهم الموجهـة إليـهم المسـؤولية الفرديـة 

أيضا. 
ومع ذلك، لا يعني هذا بأي حال أنه ينبغي أن ننسى 
مجرمي الحرب الأقل مرتبة. إننا لن نتمكن من تحقيق المصالحـة 
إلا من خلال محاكمة جميع المسؤولين عن جرائـم الحـرب، أيـا 
ــس  كـان انتمـاؤهم أو أصولهـم العرقيـة. ولقـد حـدد تقريـر رئي
المحكمة بحق الدور الحاسم الذي ينبغي أن تؤديه المحاكم المحليــة 
في هـذا الصـدد. وليـس الغـرض مـن المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوســلافيا الســابقة أن تحــل محــل المحــاكم الوطنيــة بصفــــة 
ـــى القيــام بمهمتــها وعلــى احــترام  دائمـة، بـل أن تشـجعها عل
سـيادة القـانون احترامـا كـاملا. وحيـث تسـمح الحالـة الأمنيــة 
الآخذة في التحسن في جنوب شـرق أوروبـا بـالبدء في الإـاء 
التدريجـي لأنشـطة المحكمـة ينبغـي أن تكـون إحـدى الخطــوات 
الأولى في اســتراتيجية الانســــحاب هـــي التحويـــل التدريجـــي 
لأعبــاء عملـــها مـــن الصعيـــد الـــدولي إلى الصعيـــد الوطـــني. 

ولا يقتصـر هـذا علـى القضايـا الجديـدة فقـط، فمــا أن تــبرهن 
المحاكم الوطنية على أـا جديـرة بالثقـة - وأعتقـد أن المحـاكم 
الكرواتيـة فعلـت هـذا بـالفعل - ينبغـي إعطاؤهـا أيضـا فرصـــة 
مباشرة الدعاوى القضائية الموجهة ضد الذين امتهم المحكمــة 

في السابق ولم تعد محاكمتهم أولوية بالنسبة لها. 
إن محاكمـة جميـع مجرمـي الحـــرب، بغــض النظــر عــن 
انتمائهم الديني أو الوطني أو أي انتمـاء آخـر، قـد سـلَّمت ـا 
ـــة ولايتــها، كــون ذلــك التزامــا  الحكومـة الكرواتيـة منـذ بداي
عليـها. ويتـم الوفـاء ـذا الالـتزام بشـكل منتظـم، ســـواء أمــام 
المحـاكم الوطنيـة أو مـن خـلال التعـاون مـــع المحكمــة الدوليــة. 
ــامين  ولقـد أحـرز التعـاون مـع مكتـب المدعـي العـام خـلال الع
الماضيين تقدما كبيرا فيمـا يتعلـق بتلبيـة طلبـات ذلـك المكتـب 
مــن أجــل المســاعدة وإمكانيــة الاطــلاع علــى وثــائق ســـرية 
والتعـاون في التحقيقـات ـذا اـال. ولقـد تم رفـع عـــدد مــن 
الدعاوى القضائية أو إعادة فتحها أمام محاكم كرواتية، بما في 
ذلـك بعـض الدعـاوى الخاصـة بجرائـــم مقترفَــة ضــد الســكان 

الصرب. 
ـــاً أخــرى ضمــن نطــاق ســلطة  وتدعـو كرواتيـا بلدان
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة إلى الإســـهام 
ـــات المصالحــة، والاســتقرار والتعــاون  بنفـس الطريقـة في عملي
علـى الأجـل الطويـل. إننـا نشـيد بحكومـة الجبـل الأسـود علــى 
ـــذي تم مؤخــراً لجــنرالات متــهمين  تيسـير التسـليم الطوعـي ال
بجرائــم حــرب مرتكبــة في دوبروفنيــك. وحكومــــة كرواتيـــا 
ملتزمـة أيضـا بتحسـين تعاوـــا مــع الحكومتــين الجديدتــين في 
ـــة في مجــالات عديــدة؛  صربيـا وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي
فالمعاقبـة علـى الجرائـم الفرديـة ينبغـي ألا تعـترض طريـــق هــذه 
التطورات الإيجابية. ولكي نوجه طاقاتنـا نحـو المسـتقبل ينبغـي 

معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب بأسرع وقت ممكن. 
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لقد شكَّل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 
ــــة  الســابقة خطــوة رئيســية في عمليــة تحديــد الولايــة القضائي
ـــة  الجنائيــة الدوليــة. ولأول مــرة في التــاريخ حــاكمت المحكم
ــــع أطـــراف  الدوليــة مرتكــبي جرائــم حــرب ينتمــون إلى جمي
الصـراع. ومـع ذلـك، كوـا محكمـة مخصصـــة أنشــأها مجلــس 
الأمـن مـن أجـل حالـة فرديـة ظلـــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة بـالضرورة محكمـة انتقائيـة إلى حــد مــا. 
وإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، لديها سلطة قضائية محـددة 
مســبقا، المنتظــر حدوثــه في الصيــف القــادم، ســيمثل تقدمـــا 
رئيسـيا آخـر. وسـوف يقضـي إنشـاؤها علـى حـالات النقــص 
ـــة المنتصــر وفي القضــاء المخصــص الانتقــائي  المتأصلـة في عدال

والارتجاعي. 
ولدى المحكمة الجنائيـة الدوليـة الكثـير ممـا تتعلمـه مـن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الــــتي كـــان 
لتجارـا دور تمـهيدي في نـواح عديـدة. ولكـن ينبغـي لمحكمــة 
يوغوسـلافيا أن تتعلـــم أيضــا مــن تجربتــها الذاتيــة وينبغــي أن 
تكــون مســتعدة للتطــور. فلقــد اســتفادت المحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـة، علـى ســـبيل المثــال، مــن نواحــي النقــص في محكمــة 
ــــض الأشـــخاص الذيـــن  يوغوســلافيا وســتنهض بأعبــاء تعوي
ـــاً. ونحــن لا نــرى أي  يحتجـزون أو يحـاكمون أو يدانـون ظلم
سـبب في عـدم تقـديم هـذا الحـــل المحســن، المترســخ في قــانون 
حقـوق الإنسـان الـدولي والمتناسـب مـــع الممارســة في أحــدث 
الأنظمـة القانونيـة، بمـا في ذلـك جميـع الـدول الخاضعـة لســلطة 
محكمة يوغوسلافيا القضائية، من خلال التعديل الملائم للنظام 
الأساسي أو النظام الداخلي. وقبل عـام طـرح رئيـس المحكمـة 
مبـــادرة مماثلـــة مثبتـــة بالـــبراهين ووافـــق عليـــها عـــــدد مــــن 
الحكومات، بما فيـها حكومـتي، ولكـن بـدون أي أثـر عملـي. 
ونحن نرى أيضـا أن توفـير التعويـض لضحايـا جرائـم الحـرب، 
الذي أيدته حكومتي وما زالت تؤيده، يتطلب منـا المزيـد مـن 

البحث والجهود. 

وأخـــيرا، ترحـــــب حكومــــتي بالتغيــــيرات الهيكليــــة 
والإجرائيــة الــتي أُدخلــت خــلال العــام المــاضي والراميــــة إلى 
ضمان محاكمة جميع المتهمين الذين اعتقلـوا بـالفعل أو سـوف 
يعتقلــــون دون تأخــــير بــــلا داع. ونــــأمل أن تثبــــت هـــــذه 

الإجراءات فعاليتها بشكل عملي. 
السـيد كوسـليوجيتش (البوســـنة والهرســك) (تكلــم 
بالانكليزية): ظلت البوسنة والهرسك طوال عقـد مـن الزمـان 
مشـكلة عالميـة وإقليميـة يتـم تناولهـا بشـــكل متكــرر في الأمــم 
المتحدة. ولكن التقارير الأخيرة للممثل الخاص للجنـة حقـوق 
الإنســان عــن حالــة حقــوق الإنســان في البوســنة والهرســـك 
ــــارير مفوضيـــة الأمـــم  وجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة وتق
ـــودة في البوســنة  المتحـدة لشـؤون اللاجئـين المتعلقـة بعمليـة الع
والهرسك، وكذلك الرأي العام بشـأن التقـدم الكلـي الواضـح 
ــــة وفي  في بلـــدي الـــذي تم التعبـــير عنـــه في اجتماعـــات ثنائي
اجتماعـات مـع مسـؤولي الأمـم المتحـدة عقدهـا وفدنـا خــلال 
الأسبوع الوزاري لهذه الدورة، أظـهرت بوضـوح أن البوسـنة 
والهرسك لم تعد جزءاً من المشــكلة في البلقـان، بـل جـزءاً مـن 
الحل في جنوب شرق أوروبا. وتصبح البوسنة والهرسك على 
نحـو مـــتزايد باســتمرار مثــالا نموذجيــا للحــوار بــين العنــاصر 
ـــين الجماعــات  المتنوعـة. وتضحـى نموذجـا للتعـايش السـلمي ب
ـــة بــدلا مــن كوــا رمــزا  العرقيـة والعقـائد والثقافـات المختلف
للصــدام الــذي يفــرض بــالقوة بــين الحضــــارات. والأولويـــة 
بالنســبة لحكومــة البوســنة والهرســك في العمــــل الإضـــافي في 
مجالات تطوير المؤسسات وتحسين حقوق الإنسان والإصلاح 
السياسي والاقتصادي هي لاستدامة التقدم الذي تم إحرازه. 

واليــوم، عندمــا يــدرج بنــد تقريــر المحكمــة الجنائيـــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة في جدول أعمال الجمعية العامـة، 
أريـد أن أنقـل رأي حكومـتي فيمـا يتعلـق بـــالدور الــذي أدتــه 
هــذه المحكمــــة الدوليـــة في دعـــم التقـــدم المحـــرز في البوســـنة 
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والهرسك وكذلك توقعاتنا لأنشـطتها القادمـة، الـتي ينبغـي أن 
تسهم في إدامة التقدم الذي يتم إحرازه.  

وتدعـم حكومـة البوسـنة والهرســك بالكــامل جــهود 
المحكمة الدولية، ليس بالعبـارات فحسـب بـل بالأفعـال أيضـا، 
وتعتبر أن المحكمة تؤدي دورا هاما في عملية المصالحــة وصـون 
ـــلاد وفي المنطقــة بأســرها علــى حــد  السـلم والأمـن داخـل الب
ســواء. إننــا نقــدر منجــزات المحكمــة الدوليــة خــــلال العـــام 
المنصرم، خاصة الأنشطة الـتي أسـفرت عـن سـجن سـلوبودان 
ـــة العالميــة  ملوسـفيتش في لاهـاي. وكذلـك نشـدد علـى الأهمي
لعمل المحكمة الجنائية، خاصة منذ أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر 
المأساوية، بوصفها أداة قانونية في الحرب ضد مجرمي الحــرب: 
فالإرهابيون ومجرمو الحرب على حـد سـواء يقومـون بأعمـال 
بربريـة ضـد المدنيـين الأبريـاء وضـــد قيــم حضارتنــا المشــتركة 
ــى  لتحقيـق أهدافـهم غـير الحضاريـة. ونشـدد بصفـة خاصـة عل
ـــة الفرديــة علــى جرائــم  دور المحكمـة الجنائيـة في إضفـاء الصف

الحرب كشرط أساسي للمصالحة بين اموعات العرقية. 
وإذا أخذنا في الاعتبار أن عام ٢٠٠٢ سـيكون عامـا 
حاسما بالنسبة لاستدامة التقدم الذي بـدأ في كـل مـن البوسـنة 
والهرسك وفي المنطقة، وبالنظر إلى تحسن التعاون بين المحكمـة 
الدوليـة والـدول والكيانـات في المنطقـة، فـإن حكومـة بـــلادي 
تتوقـع أن تكـون الأنشـــطة الــتي ســتقوم ــا المحكمــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسلافيا في المستقبل ذات أثر كبير على العمليات 
التاليـة: عـودة اللاجئـين والنـازحين في البوسـنة والهرســـك وفي 
المنطقـة علـى حـد سـواء، والمصالحـة بـــين الأعــراق، والتعــاون 
الإقليمي، والتطوير المؤسسي وسيادة القـانون، والإصلاحـات 
السياسـية والاقتصاديـــة، واندمــاج بلــدان المنطقــة في أوروبــا. 
ومن الواضح أن وجود ذلك العـدد الكبـير مـن الأفـراد الذيـن 
وُجــهت إليــهم اامــات في قضايــا عامــة وإن ظلــوا مطلقـــي 
السراح، هو السبب الرئيسي لعرقلة عملية العـودة، والمصالحـة 

العرقية، وتطبيق اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك. 

يؤخـذ التســـارع المســجل إحصائيــا في معــدل عــودة 
اللاجئين إلى المناطق التي يشكلون فيها الآن أقليـة عرقيـة علـى 

أنه خير دليل على تعافي البوسنة والهرسك. 
لكـن التحليـل الدقيـق يبـين أن العـودة ليسـت موزعـــة 
توزيعـا جغرافيـا متســـاويا. إذ لا تــزال هنــاك أمــاكن في كــل 
مـن كيـاني البوسـنة والهرسـك، لا سـيما في الأجـزاء الشـــرقية، 
أو ما تسمى بالبقع السوداء، تتدنى فيها أرقام العائدين بشدة. 
ويبـين الاسـتطراد في التحليـل أن هـذه المنـاطق معروفـة بكوــا 
ملاذات آمنة رمي الحرب الذين وُجهت لهـم اامـات بـأم 
ارتكبـوا انتـهاكات للقـــانون الإنســاني الــدولي في الفــترة بــين 
ـــها القتــل الجمــاعي، والتطــهير  عـامي ١٩٩٢ و ١٩٩٥، ومن
العرقـي، والاغتصـاب الجمـاعي، بـل وإبـادة الجنـس البشـــري. 
والمعروف عــن هـذه المنـاطق أـا أمـاكن تضـم مجرمـي الحـرب 
الذين وُجهت لهم اامات، جنبا إلى جنب مع منظمي عمليـة 
التطهير العرقي، وأثرياء الحرب، وأن أولئـك مـا زالـوا قـادرين 
علـى التأثـــير في العمليــات السياســية والإداريــة والاقتصاديــة. 
ولقد أقام هؤلاء نظاما موازيا، وهم يعرقلـون عـودة اللاجئـين 

إلى حد كبير، سواء في العلن أو بالخفاء. 
وهـذه الحقـــائق معروفــة لكــل مــن الســلطات المحليــة 
والمسـؤولين الدوليـين. ونعتقـد اعتقـــادا قويــا أن عــام ٢٠٠٢ 
سيكون عام العمل الحاسم، أولا من جانب المنظمات الدولية 
الرامية إلى اعتقال وسجن كل مجرمـي الحـرب الذيـن وُجـهت 
إليــهم اامــــات – علـــى ألا يكتفـــى بالمشـــاهير منـــهم مثـــل 
كــاراديتش وملاديتــش، بــل وأن يشــمل ذلــك العديــــد مـــن 

الأفراد العاديين وأمراء الحرب المحليين. 
ولـن تـدوم وتـيرة العـودة المتسـارعة المسـجلة للاجئــين 
للعـائدين في البوسـنة والهرسـك إلا بعـــد أن يمثُــل العديــد مــن 
مجرمـي الحـــرب المشــتبه فيــهم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسـلافيا أو المحـاكم المحليـة ذات الاختصـاص. ونظـرا لقلــة 
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ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا، فــإن حكومــة  مـوارد المحكمـة الجنائي
البوسنة والهرسك تؤيد وترحب بمبادرة إنشـاء هيكـل قضـائي 
ـــة، بغيــة النظــر في بعــض  محلـي، تحـت إشـراف المحكمـة الدولي
قضايـا مجرمـــي الحــرب المتــهمين، ونــرى أن محكمــة البوســنة 
والهرسـك، الـتي أنشـئت بقـرار مـن الممثـل السـامي، يمكـــن أن 
تكـون المؤسســـة القضائيــة الأولى الــتي تتــولى هــذه المهمــة في 

البوسنة والهرسك. 
ومــن الواضــح أن اتبــاع ــج إقليمــي متكــامل هــــو 
وحده الكفيل بزيادة تحسين عملية عودة اللاجئـين. كمـا أننـا 
نعتقد بقوة أن محاكمـة مجرمـي الحـرب المتـهمين تتطلـب جـا 
إقليميـا، وندعـو كافـة الـــدول في المنطقــة إلى تحســين التعــاون 
فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنسـيق أنشـطة الشـرطة. ونعتـبر 
التعـاون الإقليمـي الوثيـق ضروريـا، ليـس فيمـا يتعلـق بأنشـــطة 
مكافحـة الإرهـاب والجريمـة والفسـاد فحسـب، بـل ولمكافحــة 
مجرمـي الحـرب بطريقـة منظمـة ومنتظمـة. أمـا بالنسـبة للقـــرار 
الـذي اتخذتـه منظمـة حلـــف شمــال الأطلســي مؤخــرا بإعــادة 
ترتيب عملياا على أسـاس إقليمـي، فإننـا نقـترح قيـام تعـاون 
إقليمي بشأن هذه المسائل. ونعتقد اعتقادا قويا أن هذا النـهج 
سـيعزز التعـاون الإقليمـــي الشــامل، وهــو مــن بــين أولويــات 

البوسنة والهرسك. 
إن مجرمــي الحــرب، مثــــل الإرهـــابيين، فـــهم رمـــوز 
لاستخدام العنف في تحقيق أهداف سياسية؛ ومـن ثم، فـهؤلاء 
يجلبون خطر نشوب صراعات جديدة في البوسـنة والهرسـك، 
كما يشكلون مصدرا لاستمرار انعدام الاسـتقرار في المنطقـة. 
وهؤلاء، شأم شأن أثرياء الحرب، فهم أيضا رمـوز لاقتصـاد 
حرب قائم على الجريمة والفساد. ولـذا، فـإم يدعـون بـأمراء 
ــــة، وتســـلط القـــوة،  الحــرب، وبيئتــهم الطبيعيــة دولــة ضعيف
ـــدة. ومــن هنــا، فــإن مجرمــي الحــرب  والفقـر، والإدارة الفاس
المتـهمين الذيـن مـا زالـوا طليقـي السـراح يقوضـون علـى نحـــو 
خطـــير فـــرص تنفيـــذ الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والسياســــية 

والمؤسسية في البوسنة والهرسك، وهـي ضروريـة لدفـع عجلـة 
النمو الاقتصادي الذاتي الاسـتدامة وبـدء عمليـة الاندمـاج مـع 

بقية أوروبا. 
ـــــك، تدعــــي كــــل الأطــــراف  وفي البوســـنة والهرس
السياسـية أـا تؤيـد الإصلاحـــات والمســتقبل الأوروبي للبلــد. 
والمحـك الأول أمـام هـؤلاء جميعـا يتمثـل في مـدى اســـتعدادهم 
للمسـاهمة بنشـاط في الجـهود الـتي تبـذل في الوقـت الحــالي وفي 
المسـتقبل لتعقُّـب مجرمـي الحـرب المتـهمين وتقديمـهم للعدالــة – 
ســواء في العلــن أو في الســر. وفي البوســنة والهرســك، ليــــس 
هنـاك مـــا يوصــف بـــ �أبطالنــا� و �مجرميــهم�، بــل هنــاك 
�نحن� و �هم�. فنحن ننشد حياة طبيعية في مجتمـع طبيعـي 
وديمقراطي ومتفتح، في بلد مزدهر ومندمج مـع بقيـة أوروبـا. 
أم �هـم�، وأعـني ـم مجرمـو الحـرب، فـيريدون دولـة ضعيفـة 
ومنعزلـة، ومجتمعـا منغلقـا وغـير ديمقراطـي. واقتصـادهم يقـــوم 
على الجريمة والفساد، وتمتد جذوره في الفقر والظلـم وسـطوة 
ــــتركز اهتمامـــهم الوحيـــد في الســـيطرة الإقليميـــة  القــوة. وي

والاقتصادية داخل جيوب عرقية منعزلة. 
ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يـــولي الأولويــة القصــوى 
للقبـض علـى هـؤلاء الأشـخاص. ومـــن الواضــح أن مســاعدة 
اتمع الدولي، بل وحتى قيامه بـدور قيـادي، في هـذه العمليـة 
ضروري للغاية. فذلك يمثل التزاما أخلاقيا وأدبيا أيضا. ولقـد 
بين التحالف المناهض للإرهاب أنه يمكن للمجتمع الـدولي أن 
يقوم بتنظيم عمل منسق وموحد. ومثل هـذا العمـل الإقليمـي 
ــــة  التوجـــه، الـــذي ســـيقترن بعمـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدولي
ليوغوسلافيا، ويتم من خلالـه التنسـيق بـين المؤسسـات المحليـة 
والمنظمـات الدوليـة في الكفـاح العـادل ضـــد مجرمــي الحــرب، 
بات ضروريا في منطقـة جنـوب شـرق أوروبـا الآن أكـثر مـن 

أي وقت مضى. 
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سيشـــهد عـــام ٢٠٠٢ حدثـــين هـــامين في البوســــنة 
ـــد إلى مجلــس  والهرسـك. الحـدث الأول يتمثـل في انضمـام البل
أوروبــا، ليقــوم بمــا يســتوجبه ذلــك مــــن مســـؤوليات لبـــدء 
الإصلاحات السياسية والمؤسسـية والاقتصاديـة اللازمـة. كمـا 
ــــم  سيشــهد نفــس العــام قيــام لجنــة الانتخابــات المحليــة بتنظي

انتخابات عامة، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب. 
وفي رأينــــا أن أنشــــطة المحكمــــة الجنائيــــــة الدوليـــــة 
ليوغوســلافيا ســيكون لهــا أثــر كبــير علــى كــل مــن هذيــــن 
الحدثين، ليس في البوسـنة والهرسـك فحسـب بـل وفي المنطقـة 
بوجـه عـام. ونؤكـــد علــى ضــرورة إيــلاء الأولويــة لاعتقــال 
مجرمي الحرب الذين وُجه إليـهم الاـام بـالفعل، علـى أن يتـم 
التخطيـط للإجـراءات المرتبطـة بذلـك في أوائـل العـــام، وليــس 
خـلال فـترة الحملـة الانتخابيـة. وينبغـي أن تضطلـع المنظمــات 
الدوليـة بـــالدور القيــادي في هــذه الأنشــطة. كمــا أن عمليــة 
إعادة تنظيم الحضور الدولي في البوسنة والهرسك، والمقرر لهـا 
ـــل العــام المقبــل، ينبغــي أن تســتخدم لتحديــد  أن تتـم في أوائ
ـــين المنظمــات الدوليــة للاضطــلاع ــذا  المسـؤولية بوضـوح ب

الدور. 
وأخيرا، ندعو كافة الدول التي دعمت عمـل المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، سياسيا وماليا، أن تواصل تقـديم 
إسهاماا في المستقبل، وبخاصة في ضوء الأهميـة الـتي اكتسـبها 

عمل المحكمة عالميا بعد ١١ أيلول/سبتمبر. 
ـــد  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاسـبانية): ـذا نكـون ق
اختتمنـا المرحلـة الحاليـة مـن نظرنـــا في البنــد ٥٠ مــن جــدول 

الأعمال. 

البند ٥١ من جدول الأعمال 
ـــــة لمحاكمـــــة الأشـــــخاص  تقريــــر المحكمــــة الجنائيــــة الدولي
ـــير ذلـــك مـــن  المســؤولين عــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغ
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنســاني الــدولي المرتكبــة في 
إقليم رواندا والمواطنين الروانديــين المســؤولين عــن أعمــال 
الإبادة الجماعية وغيرها مــن الانتــهاكات المماثلــة المرتكبــة 
في أراضي الدول ااورة بين ١ كانون الثــاني/ينــاير و ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
مذكرة من الأمين العام يحيل ا التقرير الســـنوي الســادس 

 (Corr.1 و A/56/351) للمحكمة الجنائية الدولية
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالاسـبانية): هـل لي أن أعتـبر 
أن الجمعيـة تحيـط علمـا بـالتقرير السـنوي السـادس للمحكمــة 

الجنائية الدولية لرواندا (A/56/351 و Corr.1)؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن للسـيدة نافـانيثيم بيـلاي، رئيسـة المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 

لرواندا. 
السـيدة بيـــلاي (تكلمــت بالانكليزيــة): يشــرفني أن 
ـــا   أقــدم إلى الجمعيــة تقريــرا عــن الأنشــطة الــتي اضطلعــت
المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا. وقـد قـدم إلى الجمعيـة تقريـر 
ــه ٢٠٠٠  كـامل ومفصـل عـن الفـترة الممتـدة مـن ١ تمـوز/يولي
إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١. وسوف أركز علـى عـدد مـن 

االات الهامة الواردة في التقرير. 
عندمــا قدمــت تقريــري إلى الجمعيـــة قبـــل عـــام، في 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أعلنـت أنـه تم اتخـاذ الخطـــوات 
القضائية والإدارية المتعلقـة بالادعـاء العـام أثنـاء السـنة لتمـهيد 
السـبيل لإجـراء المحاكمــات عــام ٢٠٠١ دون انقطــاع. وقــد 
شملـت هـذه المســـاعي إجــراء تغيــير في إدارة المحكمــة الجنائيــة 
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الدوليــة لروانــدا، والانتــهاء مــن الأعمــال القضائيــة الســـابقة 
للمحاكمة، والتخلص من تراكم نحو ٢٠٠ استدعاء. 

ويسرني غاية السرور أنه منذ خطابي الأخير، حدثـت 
زيادة هامة في عدد المحاكمات. وفي هذا الوقـت، تجـري سـبع 
محاكمـات تشـمل ١٧ متـهما. وتقـوم جميـع الدوائـر الابتدائيــة 
الثــلاث في آن معــاً بــإجراء محاكمــات في نظــام يتــألف مــــن 
مسارين أو عدة مسارات، تقـوم بموجبـه دائرتـان مـن الدوائـر 
الابتدائية، كل على انفراد، بـإجراء محـاكمتين وتجـري الدائـرة 
الثالثة ثلاث محاكمات. وهذه هـي نتيجـة القـرارات القضائيـة 
ــــا في الســـنوات  الســابقة للمحاكمــة والتدابــير الــتي تم اتخاذه
السـابقة؛ وإننـا نلاحـظ اليـوم تأثـير هـذه الأعمـــال التحضيريــة 

على المحاكمات الجارية. 
وسأستعرض بإيجاز حالة هذه المحاكمات لبيان بعـض 
العوامـل الـتي تسـببت في تأخـير هـذه الإجـراءات، فضـــلا عــن 
بعض الخطوات التي اتخذناها للتعجيل فيها. إن ثلاثاً مـن هـذه 
المحاكمـات الجاريـة هـي محاكمـــات مشــتركة لثلاثــة إلى ســتة 
ـــلا بحكــم  متـهمين، وسـوف يسـتغرق الانتـهاء منـها وقتـا طوي
تعقيداا وضخامتها. ومع ذلك، فإنه يمكن أن تتوقـع الجمعيـة 
خــلال عــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ صــدور أحكــام في القضايـــا 

المتعلقة بعدد كبير من المتهمين. 
وقـد بـدأت الدائـرة الابتدائيـة الأولى بمحاكمـــة ثلاثــة 
مـن المتـهمين باسـتغلال وســـائط الإعــلام في التحريــض علــى 
أعمال الإبادة الجماعية، واستمعت إلى ٣٤ شاهدا من شـهود 
الإدعاء من أصل قائمة الشهود التي تتضمن ٩٧ شاهدا. وقـد 
ـــن  تم تخفيـض هـذا القائمـة، نتيجـة لتدخـل القضـاة، إلى أقـل م
٥٠ شاهدا، بمن فيهم أربعة من الشهود الخبراء. واختـار أحـد 
المتـهمين وهـو جـان - بوسـكو بارايـاغويزا مقاطعـــة محاكمتــه 
منذ البداية. وقامت الدائرة بتعيـين محـام لكفالـة حصولـه علـى 
ـــإغلاق القضيــة حــتى  محاكمـة عادلـة. ولم يقـم المدعـي العـام ب

الآن، ونتوقع أن تستمر قضية استغلال وسـائط الإعـلام حـتى 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 

والقضية الثانية المعروضة على الدائرة الابتدائية الأولى 
هي قضية أب هو، القس إيليزافـان نتاكيروتيمانـا، الـذي نقـل 
إلينــا مــن تكســاس، وابنــه. وقــد أدلى شــهود الادعــاء العـــام 
بشهادام خلال فترة ٢٧ يوما. ونتوقع بأن تكون مـدة هـذه 

القضية أقصر، وأن تختتم في حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وتجـري الدائـرة الابتدائيـة الثانيـة ثـلاث محاكمـــات في 
آن معاً. وتشمل هــذه المحاكمـات محاكمـة بوتـار الـتي تتضمـن 
ستة متهمين، ومحاكمتين صغيرتين تتعلقان بوزراء حكوميـين. 
وقد بدأت المحاكمتان في آذار/مـارس ونيسـان/أبريـل ٢٠٠١، 
علـى التـوالي، لكـن ممـا يؤسـف لـه أمـا توقفتـا بســـبب وفــاة 
القاضي رئيس الدائرة، المرحـوم لايـتي كامـا مـن السـنغال، في 
٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١. ومـع ذلـك، فقـد تمكنـت هـذه الدائــرة، 
ــــة بـــالتعجيل بانتخـــاب قـــاضيين  نتيجــة لقيــام الجمعيــة العام
جديديــن في ٢٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ وقيــام الأمــين العـــام 
بتعيـين قـاض ثـالث في ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، مـــن اســتئناف 
ـــد أن عــبء العمــل  محاكماـا دون أي مزيـد مـن الإبطـاء. بي
الثقيل لهذه الدائرة يعـني أـا لـن تتمكـن مـن الاضطـلاع بـأي 

قضية جديدة خلال السنتين القادمتين. 
ـــتركة  وتعــنى الدائــرة الابتدائيــة الثالثــة بمحاكمــة مش
كـبرى، تشـــمل ثلاثــة متــهمين وقضيــة ســيمانزا. وفي قضيــة 
سيمانزا، استمعت الدائرة إلى ٢٤ شاهدا من شهود الادعـاء، 
بمـن فيـهم الخـبراء، خـلال فـترة اسـتغرقت ٢٩ يومـــا. ونتيجــة 
لما أجرته الدائـرة مـن تمحيـص، أقصـى الادعـاء أكـثر مـن ١٦ 
ــــع أن تختتـــم القضيـــة في شـــباط/فـــبراير  شــاهدا. ومــن المتوق

 .٢٠٠٢
ــــيانغوغو، وهـــي المحاكمـــة المشـــتركة،  وفي قضيــة س
تم الاسـتماع إلى ٤٠ شـاهدا مـن شـهود الادعـــاء خــلال ٧٣ 
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يومـا، وتم مـرة أخـــرى، مــن خــلال مــا أجــراه القــاضي مــن 
تمحيص، إسقاط ١٦ شاهدا من قائمة الادعاء. 

ومنـذ شــباط/فــبراير مــن هــذا العــام، تعمــل الدائــرة 
الابتدائية الثالثة على إعداد قضيـة العسـكريين المتعلقـة بـالعقيد 
ثيونستي باغوسورا وثلاثة مـن المتـهمين الآخريـن للمحاكمـة. 
وتم إصـدار ٢٧ قـرارا سـابقا للمحاكمـة بشـــأن هــذه القضيــة 
وحدهـا، إلا أن كـل قـرار مـن هـذه القـرارات يقـرب القضيـــة 
مـن مرحلـة المحاكمـة. ونظـــرا لأن هــذه الدائــرة علــى وشــك 
اختتــام إحــدى القضيتــين اللتــين تنظــر فيــهما، فإــا ســــتبدأ 

محاكمة العسكريين في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وفيما يتعلق بالأحكام الـتي أصدرـا المحكمـة الجنائيـة 
الدولية لرواندا خـلال هـذا العـام، أصـدرت الدائـرة الابتدائيـة 
الأولى في ٧ حزيران/يونيه أول حكم بالبراءة تصـدره المحكمـة 
ويتعلـق ببورغمسـتري إيغنـاس باغيليشـيما. وقـــد قــام المدعــي 
العـام باسـتئناف هـذا الحكـم بالـبراءة، ومـن ثم أمـــرت الدائــرة 
بـــإطلاق ســـراحه المشـــروط إلى فرنســـا. وأصـــدرت دائـــــرة 
الاسـتئناف قـرارات في دعـاوى الاسـتئناف الـتي تتعلـق بخمــس 
قضايــا. وصدقــت دائــرة الاســــتئناف علـــى أحكـــام الإدانـــة 
ـــة، بــالرغم مــن أن  والعقوبـات الـتي أصدرـا الدوائـر الابتدائي
حكـم الإدانـة بجريمـة الاغتصـاب في قضيـة موســـيما قــد ألغــي 
بالاستناد إلى الأدلة الإضافية التي قدمـها المسـتأنف أمـام دائـرة 
ـــتئناف  الاسـتئناف. وتعتـبر الأحكـام الـتي أصدرـا دائـرة الاس
إقرارا هاما بأن المحاكمات التي أجرا المحكمة الجنائيـة الدوليـة 
لرواندا كانت محاكمات عادلـة وأنـه تم التقيـد بمعيـار الإثبـات 

دون أي شك معقول لتأكيد الإدانة. 
ـــق بســبب شــدة  وقـد طـرح كثـيرون هنـا سـؤالا يتعل
انخفـاض حصيلـة الأحكـام: حكـم واحـد هـــذا العــام، وثمانيــة 
أحكـام لا غـير في السـنوات الأربـــع الــتي انقضــت علــى بــدء 
ـــع أنــه لم يكــن هنــاك ســوى  المحاكمـات عـام ١٩٩٧. والواق

ــــــف ١٩٩٩.  قضيــــة واحــــدة جــــاهزة للمحاكمــــة في خري
أما القضايا الأخرى التي كانت جاهزة للمحاكمة من جـانب 
كل من الادعاء والدفاع في عام ٢٠٠٠ فهي القضايا الجاريـة 

حاليا. 
وســـوف أوضـــح بإيجـــاز بعـــض الصعوبـــــات الــــتي 
اعترضت التعجيل بالمحاكمات وأنـاقش بعـض التطـورات الـتي 
جـرت والجـهود الـتي بذلـت للتخفيـــف مــن حــالات التأخــير 

ولزيادة الكفاءة. 
ومـن المـهم أن نذكِّـر بـأن الإجـراءات القضائيـة علـــى 
ـــة  الصعيـد الـدولي أكـثر تعقيـدا بكثـير مـن الإجـراءات القضائي
علـى الصعيـد الوطـني؛ وأننـا، بخـلاف المحـاكم الوطنيـة، نعتمــد 
علـى عوامـل كثـيرة تخـرج عـن سـيطرتنا. والقضايـا المعروضـــة 
ـــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا معقــدة مــن الجــانبين  علـى المحكم
القانوني والفعلي، نظـرا لمـا يزعـم مـن مراتـب ومراكـز وأدوار 
للمتهمين. والمهم عند مقارنة المحكمتين أن نذكر أنـه في حالـة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، ركـزت اسـتراتيجية المدعيـــة 
العامـة مـن البدايـة علـى المشـتبه فيـهم الذيـن يزعـم أـم كــانوا 
يحتلون أرفع مناصب القيادة والسلطة والذيـن يزعـم أنـه كـان 
لهم أكبر دور في الأحـداث في روانـدا عـام ١٩٩٤. وبالتـالي، 
فمـن بـين مـــن وجــهت إليــهم التــهم، الذيــن تجــري محاكمــة 
بعضــــهم الآن، رئيــــس وزراء روانــــدا الســــــابق، ووزراء في 
ــــي وســـائل  الحكومــة، وضبــاط رفيعــو المقــام، وكبــار موظف

الإعلام وغيرهم من الشخصيات العامة. 
ومحاكمات المتهمين الذين يدعى أم دبـروا عمليـات 
القتل محاكمات معقدة بشكل خاص، حيث أنه يتعـين إثبـات 
المسؤولية عن إصدار الأوامر، كما أن هنـاك نطاقـا كبـيرا مـن 
الحقـائق موضـع خـلاف. ولذلـك، تسـتغرق هـــذه القضايــا في 
المحكمة الجنائية الدولية وقتا أطول مـن محاكمـة المتـهمين ذوي 

المستويات الأدنى من المسؤولية المزعومة. 
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ومن العوامل الأخرى التي تسهم في طول المحاكمـات 
واستمرارها كبر حجـم الوثـائق الـتي يجـب ترجمتـها وتوزيعـها 
ــــة العامـــة بأـــا مضطـــرة إلى  علــى الأطــراف وشــعور المدعي
اسـتدعاء عـــدد كبــير مــن الشــهود لإثبــات ارتكــاب جرائــم 
ـــة في البلــد. وعلينــا كذلــك أن نقــوم بعمليــة  الإبـادة الجماعي
الترجمـــــة الفوريـــــة لكـــــلام الشـــــهود إلى ثـــــلاث لغــــــات: 
الكينياروانديــة والفرنســية والانكليزيــة. ومــن تلــك العوامـــل 
أيضــا التحقيقــات المســتمرة الــتي تقــوم ــــا المدعيـــة العامـــة 

والدفاع، ومدى توفر الشهود والمحامين. 
والمـهم أن نذكـــر أن الشــهود والمحــامين لا يوجــدون 
بالقرب من المحكمة الجنائية لرواندا، بعكـس الحـال في المحـاكم 
الوطنيـة، وبالتـالي لا يسـهل الوصـول إليـهم. وشـهود الإثبــات 
والدفـاع علـــى حــد ســواء موجــودون في روانــدا وفي بلــدان 
ـــد مــن إقناعــهم بــالتطوع  أخـرى في جميـع أنحـاء العـالم، ولا ب
كشهود. ويجب إجراء مفاوضات مع حكومات تلك البلـدان 
من أجل سفر الشهود إلى المحكمة، فضـلا عـن التـأكد مـن أن 

هناك تدابير لحماية هؤلاء الشهود قبل شروعهم في السفر. 
ـــل تســتغرق وقتــا طويــلا، وكثــيرا  وكـل هـذه العوام
ما تسفر عن إرجاء المحاكمـات. وعـلاوة علـى هـذه العوامـل، 
هناك صعوبة العمل في منطقة خدمة صعبة من الفئة �جيم�. 
وقـد فقدنـا في العـام المـاضي سـتة مـن موظفـي المحكمـة نتيجـــة 
المرض أو الحوادث. والاتصالات البسيطة التي تستغرق سـاعة 
واحــدة في لاهــاي قــد تســتغرق أيامــا، أو حــتى أســـابيع، في 
أروشا. وأرجو من الجمعية أن تراعـي الظـروف الـتي علينـا أن 

نعمل في ظلها. 
ومـن ناحيـــة أخــرى، يتخــذ القضــاة تدابــير لتعجيــل 
الإجراءات. وأود أن أذكر عددا منها. وسبق للقاضي جوردا 
أن ذكــــر بعضــــها بالنســــبة للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة 
ليوغوسلافيا السابقة. وتعمل المحكمتان معاً عن كثـب، ونحـن 

نتبع التدابير التي يتخذها قضـاة المحكمتـين. ويجـري الاسـتماع 
إلى معظم الطلبات المقدمة في فترة ما قبل المحاكمة عـن طريـق 
الموجــزات. وهــذا يوفــر وقــت المحكمــة ونفقاــا، كنفقـــات 
إحضار محامين مـن مختلـف أنحـاء العـالم إلى أروشـا. وينظـر في 
القضايا الآن قاض واحد، لا ثلاثـة قضـاة. ويجـري الآن رسـم 
خطط طويلة الأجل لجلسات المحكمة، مما يكفل توفر المحـامين 
والشــهود. وتمــارس مراقبــة أدق في قاعــة المحكمــــة اختصـــارا 
للوقـت الضـــائع. ومــن هــذه التدابــير تخفيــض عــدد الشــهود 
وازدواج الأدلة. وفي بعض الحالات، يفرض القضاة جـزاءات 
علـى التكتيكـات الـتي ـدف إلى ضيـاع الوقـت، مثـــل رفــض 
دفـع تكلفـة الطلبـات غـــير المقنعــة. ويســرني كذلــك أن أنــوه 
بتحسن مستوى الاتصال والتعاون بـين مختلـف الفـروع، مثـل 
الدوائر وقلم المحكمة. ولدينا الآن قـرارات وأحكـام اسـتئناف 
ـــات  تشـكل سـوابق، ممـا يوفـر دليـلا وبالتـالي يحـول دون الطلب

غير ذات شأن. 
وأجرى قضاة المحكمتين مناقشة تفصيلية حول قضايـا 
ــــن.  الكفــاءة في حلقتــين دراســيتين عقدتــا في أســكوت ودبل
وكان هناك توافق عريض في الآراء بين القضاة علـى وجـوب 
ـــدر  معالجـة التأخـير في كـل مـن المحكمتـين ووجـوب ممارسـة ق
أكبر من الرقابة على تقديم الأطراف للأدلة. ونحن نطبـق الآن 
رقابـة أشـد فيمـا يتعلـق ـذه العوامـــل. وســبق أن كــان لهــذه 
التدابـير تأثيرهـا، وهـي مـن أسـباب التعجيـل الكبـير الحـــالي في 
سرعة أنشطة المحاكمات. ومـع ذلـك، هنـاك حـدود لمـا يمكـن 
تحقيقه من خلال الدوائر الثلاث الحالية والموارد المتاحة الآن. 
وقـد تذكـــر الجمعيــة أنــني عندمــا خاطبتــها في العــام 
الماضي، أعربت عن التـزامنا باسـتكمال أكـبر عـدد ممكـن مـن 
قضايـا الأفـراد الذيـن ينتظـــرون المحاكمــة في مرفــق الاحتجــاز 
التـابع لنـا، في إطـــار الولايــة الحاليــة، ومدــا أربــع ســنوات. 
وكمـا ســـبق أن ذكــرتُ، تجــري الآن محاكمــة ١٧ شــخصا. 
ـــرون المحاكمــة، منــهم أربعــة  وبالتـالي يبقـى ٢٦ شـخصا ينتظ
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ـــة. وهنــاك  أشخـــاص أحيلـوا إلينـا أثنـاء الأشـهر الثلاثـة الماضي
٢٢ شـخصا آخـر مـن المشـتبه فيـهم وُجـــهت إليــهم اامــات 
وما زالوا مطلقي السراح. فإن ظل عدد القضاة الحــاليين علـى 
ما هو عليه، وهو تسعة قضاة، لن تتمكن المحكمة مـن إكمـال 
محاكمات المحتجزين الحاليين قبل عـام ٢٠٠٧. ويـرى القضـاة 
أن هذا غير مقبول، حيـث أن بعـض المحتجزيـن ينتظـرون بـدء 
محاكمـام منـذ فـترات طويلـــة. وتتطلــب المعايــير الدوليــة أن 

يحاكم المتهمون دون أي تأخير لا داعي له. 
ويزيــد مــن مضاعفــة الصعوبــات أن المدعيــة العامــــة 
أبلغتني أا تتوقع توجيه الاـام إلى مـا يصـل إلى ١٣٦ متـهما 
جديدا بحلول عام ٢٠٠٥. ويجـب زيـادة قـدرة المحكمـة لكـي 
ــــير الدوليـــة  نتمكــن مــن محاكمــة هــذه القضايــا وفقــا للمعاي

للمحاكمات النـزيهة. 
ولهـذا، قدمـت في ٩ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠١ اقتراحــا إلى 
مجلــس الأمــن بتشــكيل مجموعــة مــن القضــاة لمباشــــرة هـــذه 
القضايـا، وقـد توصـل مجلـس الأمـن إلى حـل ممـاثل للمحكمـــة 
الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا عـــن طريـــق القـــــرار ١٣٢٩ 
(٢٠٠٠). وإذا زادت القدرة القضائية بوجـود هـذه اموعـة 
مــن القضــاة، وإذا نقحــت المدعيــة العامــــة برنامجـــها المتعلـــق 
بالتحقيق تنقيحا بـالغ الشـدة، أعتقـد أنـه يمكـن للمحكمـة أن 

تكمل أعمالها بحلول عام ٢٠٠٧. 
وينظر مجلس الأمن حاليا في الطلب الذي تقدمت بـه 
ـــا.  المحكمـة بتشـكيل مجموعـة مـن القضـاة لمباشـرة هـذه القضاي
ـــة  وأرجـو أن يتوفـر هـذا الحـل للمحكمـة كمـا توفـر للمحكم
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا عندما واجهت حالــة مماثلـة. وقـد 
أتــاح لــي تقدم المحاكمـات منـذ الطلـب الـذي تقدمـت بـه في 
٩ تمـــوز/يوليـــــه ٢٠٠١ أن أعــــرض الآن خطــــة مســــتكملة 
تستخدم على الفور تسعة قضاة مخصصين بمجـرد أن تنتخبـهم 
دائرتــان مــن دوائــر المحكمــة، ويقســمون إلى خمســة أقســـام. 

وسيكون في مقدور هذه الأقسام الخمسة البدء بـإجراء خمـس 
محاكمات جديدة تشمل ما بين ١٤ إلى ١٧ متـهما في الفـترة 

من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وقــد اســتمعنا إلى القــاضي جــوردا، رئيــس المحكمـــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا، وهــو يخبرنــا، بأنــــه منـــذ أن 
منحت المحكمة قدرة قضائية متزايدة من خلال إلحــاق القضـاة 
المخصصــين ــا، أصبــح في إمكــام الإبــلاغ عــن مضاعفـــة 
طاقتـهم. وهـــذا ينطبــق أيضــا علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا. لذلك أناشد أن تمنح محكمـة روانـدا القـدرة والمـوارد 

المماثلة لتلك التي منحت وتمنح للمحكمة الأخرى.  
وقـد فكَّرنـا سـويا مـع قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة 
ليوغوسلافيا، في الفترة الزمنيـة لعمـل المحكمتـين. ونحـن نشـعر 
بـالقلق مـن أن يؤثـر مـرور الزمـن علـى نوعيـة الأدلـة وأن يثــير 
التأخــير الطويــل الشــواغل المتعلقــة بحقــوق الإنســــان. وإننـــا 
نعترف بأن هذا قرار سياسي لا يملك أن يتخذه سـوى مجلـس 
الأمن. ويرى قضاة المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا أن الموعـد 
المحدد لاستكمال ولايتنا ينبغــي أن يكـون عـام ٢٠٠٧ ونـأمل 
في الحصـول علـى الدعـم الـذي نحتـاج إليـه لكـي نجعـــل ذلــك 
ممكنــا. وإنــني أناشــد في الوقــت ذاتــه، مثلمــا فعــل القــــاضي 
جـوردا، أن تلتمـس السـبل الأخـــرى للعدالــة، مثــل التشــجيع 
على إجراء المحاكمات علـى المسـتوى الوطـني في إطـار الولايـة 

القضائية لأماكن تواجد المشتبه فيهم. 
وأود أن أسجل في الختام تقدير المحكمـة للـدول علـى 
تعاوا في القبض على المتـهمين وترحيلـهم وفي سـفر الشـهود 
وفي اســتلام الأشــخاص الذيــن برئــــت ســـاحتهم والمُدانـــين. 
وأخص بالشكر حكومات أيرلندا على مساهمتها في اسـتضافة 
الحلقـة الدراســـية للقضــاة، وجمهوريــة فرنســا علــى اســتقبالها 
شخص برئت ساحته وموافقتها على مراقبته، وجمهورية مـالي 
علـى اسـتقبالها متـهمين. وبإمكـاني أن أبلـغ الجمعيـة أن هنـــاك 
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خمسة متهمين، منـهم جـين كامبـاندا، رئيـس الـوزراء السـابق 
لحكومة رواندا المؤقتة، سيبدأون بقضاء فترة عقوبتهم ومدـا 

٢٥ سنة في مالي ابتداء من هذا الشهر. 
وإنني متفائلة لأن كثيرا من العوامل التي تعوق تقدمنا 
حتى الآن عولجت وما زالـت تعـالج علـى نحـو فعـال. وأود أن 
أشكر الأمين العام على دعمه المسـتمر في هـذا الصـدد. ونحـن 
بحاجة إلى مزيد من دعم الدول الأعضـاء. إن المحكمـة الجنائيـة 
ـــــة ليوغوســــلافيا  الدوليـــة لروانـــدا والمحكمـــة الجنائيـــة الدولي
ـــاريخي وينبغــي دعمــهما معــاً –  عاكفتـان علـى القيـام بجـهد ت
وعلى قدم المساواة. وأمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه لكي 
نرسـي حكـم القـانون الـدولي لحمايـة مبـادئ السـلم والعدالــة، 
وهمـا أمـران أساسـيان. وعلـى الرغـــم مــن النكســات الكثــيرة 
والإحباطـات اليوميـة، فإننـا نحـــرز تقدمــا في المحكمــة الجنائيــة 

الدولية لرواندا. 
الســـيد ماريشـــال (بلجيكـــا) (تكلـــم بالفرنســــية): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا 
البيــان أيضــا بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســـبة إلى 
– إستونيا وبلغاريا وبولندا والجمهورية  الاتحاد الأوروبي وهي 
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا 

وهنغاريا – والبلدان المنتسبة تركيا وقبرص ومالطة. 
ــــدا، شـــأا شـــأن  إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان
ـــابقة، مــا زالــت توفــر  المحكمـة الـتي أنشـئت ليوغوسـلافيا الس
الضمــان حيــال أنــه لا مــهرب مــن تطبيــق العدالــــة الجنائيـــة 
الدوليـة. ففـي الحكـــم إثــر الآخــر، تبعــث رســالة مفادهــا أن 
أخطـر الجرائـم الـتي ترتكـب ضـــد القــانون الإنســاني الــدولي، 
ــــر دون عقـــاب أينمـــا  وخاصــة جريمــة إبــادة الجنــس، لــن تم
ـــام ١٩٩٤ في  ارتكبـت. وتشـكل الفظـائع الـتي ارتكبـت في ع
ـــترات ســوادا في تــاريخ الإنســانية.  روانـدا فـترة مـن أكـثر الف
والمهمة الأساسية للمحكمة هي الكفاح مـن أجـل ألا تذهـب 

هـذه الفظـائع طـــي النســيان وأن العدالــة قــد طبقــت بشــكل 
يسـاعد في اعتقادنـا، علـى تحقيـق المصالحـة الوطنيـة الـــتي تمــس 
حاجة رواندا إليها. ويواصل الاتحاد تقديم دعمـه التـام لجـهود 

المحكمة المبذولة من أجل تحقيق ذلك الغرض. 
ويشكر الاتحاد الأوروبي رئيسة المحكمة على تقريرهـا 
السنوي المفصل للغاية وعلى الإحاطة الإعلاميـة الـتي قدمتـها. 
ويـبرز التقريـر عـــن حــق التقــدم الــذي أُحــرز في الفــترة قيــد 

الاستعراض. 
وكما يدرك الأعضـاء، فـإن بدايـات المحكمـة لم تكـن 
ميسرة. لقد واجهت عقبات كثيرة ناشئة عن أسـباب داخليـة 
ـــه إزاء  وخارجيـة متنوعـة. وأعـرب الاتحـاد في المـاضي عـن قلق
هذه الحالة، التي أدت على الرغم من المـوارد الماليـة الضخمـة، 
إلى التأخــير في الإجــراءات لزمــن طويــل. ولم يتســبب ذلـــك 
فحسب في الإخلال بحـق أولئـك المتـهمين في أن يحـاكموا في 
غضـون فـــترة زمنيــة معقولــة، بــل تســبب أيضــا في الإضــرار 
ـــدا واتمــع الــدولي في رؤيــة العدالــة  بالرغبـة المشـروعة لروان

وهي تطبق. 
وفي الفـترة قيـد الاسـتعراض، مـن تمـوز/يوليــه ٢٠٠٠ 
إلى حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١، لم يصــدر ســوى حكــم ابتدائــي 
واحـد وهـو غـير كـاف كمـا يتضـح. إلا أن الاتحـاد ســـعيد إذ 
يــرى أن هنــاك ســت محاكمــات أخــرى جاريــة، تشــــمل في 
مجموعـها ١٥ متـهما. وهـذا يبـين أن قاعـات المحكمـة الثـــلاث 
تستخدم في وقت واحد. وذلك دليل على التقدم، الـذي يعـد 

الحفاظ عليه في السنة المقبلة ضرورة جوهرية. 
ويـهنئ الاتحـاد الأوروبي أيضـــا القضــاة علــى تعديــل 
قواعـد الإجـراءات والأدلـة، اسـتجابة لتوصيـات فريـق الخـــبراء 
بغيــة التعجيــل بــالإجراءات. ويحــث الاتحــــاد المحكمـــة علـــى 
مواصلـة جـهودها بصفـة مسـتمرة مـن أجـــل تحســين أســاليب 
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عملها في ضوء الخبرة المكتسبة سواء في مرحلة المحاكمة أو في 
المرحلة الحرجة غالبا التي تسبق السير في الإجراءات. 

وفيما يتعلق بإدارة المحكمة، فـإن الاتحـاد يتطلـع بـأمل 
كبـير إلى كـاتب المحكمـة الجديـد ومديـر الإدارة الجديـد. فقــد 
لاحظ بحذر التقـدم الـذي تحقـق، ويـأمل في أن يسـتمر التقـدم 
الملمـوس أثنـاء الســـنة المقبلــة. والاتحــاد يدعــو المحكمــة إلى أن 
تحذو حذو محكمة يوغوسـلافيا السـابقة بإنشـاء مجلـس تنسـيق 
ولجنة إدارية بغية تحسـين إدارـا وتحقيـق التماسـك في مختلـف 

عناصرها. 
ويرحب الاتحاد ترحيبا خاصا بالجهود الجاريـة لتوفـير 
المساعدة القانونية للمتهمين الفقـراء. وممـا يدعـو إلى الاغتبـاط 
أن نلاحــــظ، في أعقــــاب التوصيــــات الــــواردة في التقريــــــر 
ـــب خدمــات المراقبــة الداخليــة  الاسـتقصائي الـذي أعـده مكت
بشأن تقاسم الرسوم بين هيئات الدفاع والمسـجونين الفقـراء، 
أنـه قـد اتخـذت تدابـير للتقليـل مــن مخــاطر الاســتغلال. ويــود 

الاتحاد أن تواصل المحكمة رصد هذا الموضوع بعناية. 
وإننا نؤيد أيضا الجهود التي بادرت ا المدعيـة العامـة 
ـــم مكتبــها. وحســبما يبــين التقريــر، فمــن المــهم  ـدف تنظي
الإسراع بالتحقيقات وتحسين نوعية الإعداد للمحاكمـات في 
المقام الأول بغية تفادي المشاكل الـتي قـد يتسـبب فيـها تأخـير 

التقدم في سير الإجراءات بلا مبرر. 
كما يود الاتحاد أن يشكر المدعية العامة على تخطيـط 
ــــو يتســـم  برنــامج التحقيقــات للســنوات القليلــة المقبلــة. وه
فيما يبدو بالطموح بصفة خاصة. ويسـاور الاتحـاد شـيء مـن 
القلق إذ يرى أن مثل هذا البرنامج مـن شـأنه أن يزيـد العـبء 
علــى المحكمــة إلى الحــد الــذي يمنعــها مــــن اســـتكمال هـــذه 
المحاكمـات قبـل عـام ٢٠٠٣، وهـو أمـر غـير مقبـــول حســبما 

يبين التقرير عن حق. 

لذلك قدمت الرئيسة اقتراحاً بإنشاء فريق من القضاة 
المخصصين. ومجلس الأمن هو المختص باتخاذ قرار بشأن هـذا 
الاقتراح. وانتظاراً لصدور هذا القــرار، يـود الاتحـاد أن يشـدد 
على أهمية الاستفادة الكاملة من المــوارد الكبـيرة المتاحـة حاليـاً 
للمحكمـــة. وهـــو يؤكـــد بقـــوة، عـــلاوة علـــــى ذلــــك، أن 
التحقيقات يجب أن تركز بصفـة أساسـية علـى مـن يتحملـون 
المسـؤولية الرئيسـية عـن القتـل الجمـاعي، ولا سـيما عـن بدئـــه 

والتدبير له. 
وقــد تعــاونت الــدول مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليـــة 
لرواندا تعاوناً ممتازاً بصفة عامة، وخاصة في أفريقيا. ويشـجع 
الاتحاد الأوروبي جميع البلـدان المعنيـة علـى الاسـتمرار في هـذا 

الاتجاه. 
ويعرب الاتحاد عن تقديـره البـالغ لإبـرام ثلاثـة بلـدان 
بالفعل اتفاقاً مع المحكمة بشأن إنفاذ الأحكام، ويحـدوه الأمـل 

في أن تحذو بلدان أخرى حذوها. 
ـــق الاتحــاد الأوروبي أهميــة كــبرى علــى  وختامـاً، يعل
برنـامج المحكمـة الإعلامـي الموجـه بشـــكل خــاص إلى ســكان 
رواندا فيما يتعلق بولاية المحكمة وأنشطتها. فهذا أمـر حيـوي 
للغايـة لنجـاح المحكمـة فيمـا تسـعى إليـــه مــن تحقيــق المصالحــة 

الوطنية. 
وتبدي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا دلائل مشجعة 
علــى انبعــاث نشــاط جديــد. ونــأمل مخلصــين في أن تعطــــي 
مختلف التدابير التي تتخذهـا زخمـا كبـيرا لأعمالهـا وأن يتجلـى 

هذا في التقرير السنوي القادم مدعوماً بالأرقام. 
ونشكر جميع أعضاء المحكمة لإصرارهم الشديد علـى 
تحقيـق هـذا الهـدف. فمـــا يقومــون بــه لتعزيــز قضايــا العدالــة 
والسلام والمصالحة الوطنية هو عمل ضروري. وتمهد أعمـالهم 
الرائـدة الطريـق لإنشـاء المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة في مســتقبل 

قريب جداً. فليطمئنوا إلى أننا سنقدم لهم دعمنا الكامل. 
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السيد عبد الجبار (ماليزيا) (تكلم بالانكليزية): يـود 
وفدي بدايةً أن يعرب عـن تقديرنـا للقاضيـة نافـانيثيم بيـلاي، 
علـى عرضـها التقريـر السـنوي السـادس للمحكمـة، الــوارد في 
الوثيقـة A/56/351. ويـرى وفـدي هـذا التقريـر الشـامل مفيــداً 
للغاية في فهم طابع العمل الذي تقوم بـه المحكمـة ومـا تحـرزه 

من تقدم، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها. 
إن ماليزيا تؤمن على الـدوام بسـيادة القـانون وكفالـة 
الاحـترام للعدالـة مـن أجـل تخليـــص العــالم مــن الإفــلات مــن 
العقاب. ونعتبر أن لكـل عضـو في اتمـع الـدولي دوراً يؤديـه 
في وضع حد للانتهاكات الصارخـة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
والمسـاهمة في إحـلال السـلام والمحافظـة عليـه حيثمـا تقـع هـــذه 
الانتـــهاكات. ولا بـــد مـــن تقـــــديم المســــؤولين عــــن هــــذه 
الانتــهاكات إلى العدالــة. ويجــب أن يبعــــث اتمـــع الـــدولي 
بإشارة واضحة للجناة والضحايا مفادهـا أنـه لـن يتسـامح مـع 

ارتكاب فظائع ضد الإنسانية. 
ويمثــل إنشــاء الأمــم المتحــدة محــاكم جنائيــــة دوليـــة 
مخصصـة، مـن قبيـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة الحاليــة لروانــدا، 
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسـيمة 
للقانون الإنساني الدولي خطوة كبرى في تطور هـذا القـانون. 
وسـوف تسـهم الأحكـام الـتي تصدرهـا هـذه المحـاكم إســـهاماً 
ـــا يتعلــق بالفظــائع،  كبـيراً في السـوابق القضائيـة الموجـودة فيم
ولا سيما القتل الجمـاعي، كمـا أـا سـتصون مبـدأ المسـؤولية 
الجنائية الفردية في إطار القـانون الـدولي. يضـاف إلى ذلـك أن 
هذه المحاكم تسهم في تنمية العدالة الدولية من خـلال التسـليم 
بــالضرورة الحتميــة لقيــام علاقــات دوليــة علــى أســاس مــــن 

العدالة. 
ـــذه المحــاكم والمحــاكم   تـم ماليزيـا ولهـذه الأسـباب
ـــة في المســاعدة  ذات الطـابع الممـاثل وتسـهم بـأي طريقـة ممكن
على إنشائها. وفي هذا الصدد، نعتز بأن قاضياً ماليزياً مرموقــاً 

عمـل في دائـرة الاسـتئناف الـتي تشـترك فيـها المحكمـة الجنائيـــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا. 
ودعماً لهذه المحـاكم المخصصـة تـبرعت ماليزيـا بمبلـغ متواضـع 

قدره ٠٠٠ ٥٠ دولار لإنشاء المحكمة الجنائية لسيراليون. 
ومـن دواعـي سـرور وفـدي أن ينـوه بحـــدوث تحســن 
كبير في أداء المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. كمـا يسـرنا أن 
المحكمة نتيجة لما اضطلعـت بـه مـن إصلاحـات قـد زادت مـن 
سرعة عملها وحسنت إجراءاا مــن خـلال إدخـال تعديـلات 
على قواعد الإجراءات وقواعد الأدلـة. ومـن دواعـي اغتباطنـا 
أـــا حرصـــت علـــى كفالـــة أن تعجـــــل هــــذه التعديــــلات 

بالمحاكمات دون إخلال بإجراءات المحاكمة العادلة. 
وننوه أيضاً بشروع المحكمة في إجراء تحسـينات علـى 
تنظيمـها الداخلـي، بمـا في ذلـك قســـم إدارة شــؤون المحكمــة. 
إضافة إلى ذلك، تقـوم الدوائـر الابتدائيـة الثـلاث الآن بـإجراء 
ـــه قــد  المحاكمـات علـى أسـاس ثنـائي أو متعـدد المسـار. بيـد أن
ـــة  أشـير إلى أن المحكمـة سـتواجه رغـم هـذه التحسـينات صعوب
ـــها، والــذي  كبـيرة في معالجـة عـبء العمـل الواقـع علـى كاهل
سـيزيد زيـادة حاسمـة بـالنظر إلى اعـتزام المدعـي العـام مقاضـــاة 
١٣٦ شـخصاً مـن المشـتبه فيـهم الجـــدد بحلــول عــام ٢٠٠٥. 

وينطوي هذا على إجراء ٤٥ محاكمة جديدة. 
ويـــرى وفـــــدي أن إنشــــاء مجموعــــة مــــن القضــــاة 
المخصصــين ينتــدب منــهم للعمــل في المحكمــة، كمــا تقـــترح 
الرئيسة، من شأنه أن يؤدي إلى النـهوض بالإنتاجيـة القضائيـة 
للمحكمـة. وهـذا النـهج ضـروري لمعالجـة الزيـــادة المتوقعــة في 
عبء العمل الواقع على عاتق المحكمة. إذ يتعـين الحفـاظ علـى 
حق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا مـبرر لـه. وكمـا يقـول 

المثل المأثور، التأخير في العدالة حرمان من العدالة. 
وفيما يتعلق بدائرة الاستئناف، نثني على قرار تبسيط 
إجـراءات تقـــديم الدفــوع الكتابيــة وتنظيــم حجــم المرافعــات 
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ـــك  المعروضــة علــى دائــرة الاســتئناف وشــكلها، وُقصــد بذل
ضمـــان ألا تعـــوق عمليـــة الاســـــتئناف، وخاصــــة الطعــــون 
العارضة، المحاكمات الجارية. ومن ناحية أخـرى، فـإن وفـدي 
ـــرة الاســتئناف تواجــه مشــكلة إعــداد  يسـاوره القلـق لأن دائ
الترجمات لقراراا وغيرها من الوثائق، التي يتعـين إرسـالها إلى 
أروشـا للترجمـة، فضـلاً عـن عـدد مـن المسـائل المرتبطـة بتدبـــير 
الموظفين. ونرجو أن تحل هذه المشاكل بأسرع ما يمكـن حـتى 
يتسنى لدائرة الاستئناف التصـرف في الأمـور المعروضـة عليـها 

بسرعة والتصدي لعبء أعمالها المتزايدة. 
ولا تملـك المدعيـة العامـة للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا، شأا في ذلك شأن المدعية العامـة للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، أيــاً مــــن ســـلطات التحقيـــق 
الواجبة النفاذ المتاحـة عـادة للسـلطات الوطنيـة في التحقيقـات 
الجنائية التي تجري في إطـار الولايـات القضائيـة الوطنيـة. ومـن 
ثم فإنـه يتعـين علـى المدعيـــة العامــة أن تعتمــد علــى المســاعدة 
والتعاون وحسن النوايا من السلطات الوطنية الـتي سـتتصرف 
بالنيابـة عـن المحكمـة. وكثـيراً مـا يغفـل هـــذه الحقيقــة منتقــدو 
ـــون أن التحقيقــات الــتي تجريــها المدعيــة  المحكمـة الذيـن يزعم
العامة أبطأ من اللازم. فمن بين المسائل الكثيرة التي تسـهم في 
تعقيـد التحقيقـات الـــتي تجريــها المدعيــة العامــة طــابع الجريمــة 

وحجم الأدلة ومركز المتهم ونوع المحاكمة. 
وفي هذا الصدد، يعـرب وفـدي عـن تقديـره للجـهود 
ـــق العلاقــة بــين  الـتي تبذلهـا المدعيـة العامـة للتشـجيع علـى توثي
مكتـب الادعـاء وبـين السـلطات في روانـدا. ويسـرنا أن ننـــوه 
بتعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع سلطات الدولة، بمـا فيـها 
ـــادة  دول أخـرى غـير روانـدا، مـن خـلال التفـاعل المتواتـر وزي
تدفـق المعلومـات. كمـا نرحـب بالتدابـير الـتي تتخذهـا المدعيــة 
العامة لإعادة تنظيم هيكـل التحقيقـات ومراقبتـها، فضـلاً عـن 
تحسين العمليات التي تقـوم ـا شـعبة التحقيقـات بوجـه عـام، 
كمــا جــاء في التقريــر. وســوف تيســر هــذه التدابــير شمــــول 

التحقيقات ومن ثم تسهم في الملاحقة القضائية الحثيثـة للجنـاة 
وفقاً لأرفع المستويات الدولية. 

ـــم مــن تعيــين موظفــين في بعــض شــعب  وعلـى الرغ
المحكمة أثناء الفترة قيـد الاسـتعراض، فمـن الواضـح أن بعـض 
الشـعب الأساسـية في المحكمـة مـا زالـت تعـاني مشـكلة نقـــص 
الموظفين. كما أن ارتفاع معدل تناقص عدد موظفي المحكمـة 
بانتـهاء مـدة خدمتـهم يضـاعف حجـم هـذه المشـــكلة. ووفــد 
بـــلادي يرغـــب في التشـــــديد علــــى وجــــوب تلبيــــة هــــذه 
الاحتياجـات الأساســـية للمحكمــة حــتى تكــون قــادرة علــى 
تنفيذ مهامها بكفـاءة. ومـن ثم، ينبغـي بـذل كـل جـهد ممكـن 
لمنـع هـذه العقبـة الإداريـة مـن عرقلـة تقـدم العمـل المـهم الــذي 

تؤديه المحكمة. 
ويتشـجع وفـد بــلادي بالجــهود الــتي تبذلهــا المحكمــة 
لنشـــر المعلومـــات فيمـــا يتعلـــق بولايـــة المحكمـــة وتنظيمـــــها 
ومنجزاــا، ســواء علــى الصعيــد الــدولي أو الصعيــد المحلـــي. 
ــــواع وســـائط الإعـــلام، مـــن  والتوســع في اســتخدام كــل أن
الوسـائط المطبوعـة إلى الوسـائط الإلكترونيـة، لتوليـد الاهتمــام 
والوعـي بعمـل المحكمـة أمـر يسـتحق الثنـــاء. والمبــادرات الــتي 
ـــامج التوعيــة، مثــل تنظيــم الحلقــات  يضطلـع ـا في إطـار برن
الدراسية والإحاطات الإعلامية، والـبرامج الإذاعيـة الـتي تبـث 
علــى راديــو روانــدا، ومركــز الإعــلام التــــابع للمحكمـــة في 
كيغالي، لها جميعا أهمية خاصة في تشجيع المصالحـة الوطنيـة في 
رواندا. وثقة شـعب روانـدا وصـانعي السياسـة فيـها بالمحكمـة 

ستولِّد إحساسا باليقين بأن العدالة أخذت مجراها. 
ختاما، يود وفد بلادي أن يكرر التأكيد علـى تـأييده 
القــوي لعمــل المحكمــة. ونحــن نــدرك أن المصالحــة الحقيقيــــة 
ستتطلب وقتا، ولكن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في هذه 
الأثنــاء، ستســهم علــى الأقــل في هــذه العمليــة مــــن خـــلال 
التمكــين مــن الاســتعاضة عــن مفــهوم المســــؤولية السياســـية 
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ـــم، بتعريــف واضــح للمســؤولية الجنائيــة  الجماعيـة عـن الجرائ
الفردية. 

السيد موكيو (رواندا) (تكلم بالفرنسية): اسمحـوا لي 
ـــة الدوليــة لروانــدا  في البدايـة أن أشـكر رئيسـة المحكمـة الجنائي
على تقريرها. وأود أيضا أن أشكر المدعية العامة والمسـجل – 

– على عملهما.  وكلاهما حاضر بيننا الآن 
عقـب الأحـــداث الرهيبــة الــتي شــهدا روانــدا عــام 
١٩٩٤ – الإبادة الجماعية واـازر – شـرعت بـلادي، بدعـم 
ـــى طريــق المصالحــة الوطنيــة  مـن اتمـع الـدولي، في السـير عل
وتوحيد صفوف جميـع الروانديـين لبنـاء وتعمـير مجتمعنـا علـى 
أسـاس مـن الإخـاء والتضـامن والعدالـة واحـترام حقـوق الفــرد 

الأساسية. 
وفي تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، كـان علـى حكومـة الوحــدة 
الوطنية أن تواجه حالة اجتماعية واقتصادية وسياسـية شـديدة 
الخطــورة. فبالإضافــة إلى العــدد الكبــير مــن ضحايــا الإبـــادة 
الجماعيـة واـازر، تحـول مـا يزيـــد علــى مليــوني شــخص إلى 
لاجئين؛ وأصبح آلاف آخرون مشــردين في شـتى أنحـاء البلـد، 
ووجــدوا أنفســهم بــلا مــأوى. وتلــك الأحــداث المأســــاوية 
دمرت بنيان الدولة ونظام القضـاء الـذي كـان مـهملاً أصـلا. 
ــوز/يوليـه ١٩٩٤ مكَّنـت الجـهود المتضـافرة الـتي بذلهـا  وبعد تم
جميـع الشـركاء مـن إعـادة بنـاء إدارة الدولـة، وبخاصـــة النظــام 
القضائي ونظام إدارة العدل؛ وبذلت جهود لا يستهان ـا في 

هذا اال. 
ويجري حاليا تنفيذ عدة أنشطة لتعزيز وتطوير سـيادة 
ـــع ذلــك، لا يمكــن إنجــاز المصالحــة  القـانون والديمقراطيـة. وم
الوطنيـة دون إقامـة العـدل. فـــالعدل هــو الــذي ســيمكِّن مــن 
القضــاء علــى الإفــلات مــن العقــاب، وإعــادة بنــاء الروابـــط 

الاجتماعية وتحقيق وحدة الشعب الرواندي قاطبة. 

إن محاكمة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية مسـألة 
تتسـم بأهميـة حيويـة. وهـذا مـا يدعونـا إلى الثنـــاء علــى عمــل 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. والولاية الموكولـة إلى المحكمـة 
تمثـل نوعـا مـن التحـدي. فـهذه المؤسسـة تسـاهم، مـن خـــلال 
عملها، في بزوغ فكـرة العدالـة الدوليـة. وأعضـاء الحكومـات 
في جميع البلدان يدركون الآن أـم في المسـتقبل سيحاسـبون، 
ـــال تســتروا عليــها أو شــجعوها،  شـخصيا وجنائيـا، علـى أفع
ــــانون  وسيحاســبون بــالذات علــى الانتــهاكات الجســيمة للق
الإنساني الدولي التي ارتكبت على أراضيهم أو أراضي الـدول 

ااورة. 
وحـتى إذا كـان عـدد الأحكـام الـتي أصدرـا المحكمــة 
إلى اليـوم مـا زال غـير كـاف، فـإن العمـل الـذي أنجزتـه يبعــث 
على التفاؤل. وأود أن أؤكد على أن الانتقـادات الموجهـة إلى 
هـذه المحكمـة يجـب أن ينظـر إليـــها باعتبارهــا تقييمــات بنــاءة 
وليـس رغبـة في التشـهير بعمـل أنـاس شـجعان كـل همـهم هــو 

الوفاء بالمهمة المسندة إليهم. 
وأنتهز هذه الفرصة المتاحة لي لأشكر بإخلاص جميـع 
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــــتي تســـهم في تشـــغيل 
المحكمة، وبخاصة البلـدان الـتي سـاعدت في إلقـاء القبـض علـى 
المشتبه في ارتكام جريمة الإبادة الجماعية، وتلك التي سهلت 
نقــل الشــهود، أو ســاهمت بتبرعــات للصنــدوق الاســــتئماني 
للمحكمـة. كمـا أحيـي الـدول الـتي اســـتحدثت في تشــريعاا 
إمكانيــة تعقُّــب مرتكــبي جرائــم ضــــد الإنســـانية أو جرائـــم 

الحرب، أيا كان البلد الذي ارتكبت فيه تلك الجرائم. 
ــــض الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم  ومــن المحــزن أن بع
المتحدة تحمي المتـهمين المشـتبه في ارتكـام الإبـادة الجماعيـة، 
بل وتحمي حتى أولئك الذين تتعقبهم المحكمة، والذيـن يشـغل 
البعض منهم مناصب قيادية في مؤسسات هذه الـدول. ونحـن 
نطــالب بإلحــاح بــأن تحــترم الأحكــام القانونيــــة للمحكمـــة 
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الجنائيـة الدوليـة لروانـدا المتعلقـة ـذا الوضـــع. وبفضــل دعــم 
اتمـع الـدولي، نـأمل في أن يقـام العـدل، ويحـاكم المتـــهمون 

ويعوض الضحايا. 
ــة  وسـيكون مـن العسـير للغايـة أن نتحـدث عـن العدال
والمصالحة دون الإشارة إلى تعويض الضحايا. وواجبنا هـو أن 
نصر على تعويـض النـاجين مـن الإبـادة الجماعيـة. كمـا نؤيـد 
ـــا والنــاجين مــن  بشـدة الفكـرة الداعيـة إلى أن يكـون للضحاي
الإبادة الجماعية دور أكبر في القضايا المعروضة على المحكمـة، 
والأمل في أن يتاح للمحكمة مجال واسع لتعويض الضحايا. 

إن المحتجزيـن في أروشـا لارتكـــام الإبــادة الجماعيــة 
والمتـهمين، ضمـن جملـة أمـور، باغتصـــاب الضحايــا الإنــاث، 
يكفـل لهـم اليـوم الحصـول علـى الأدويـة. وبمثـل مـا يعـامل بـــه 
أولئـك المتـهمون، لا بـد، علـى سـبيل الاسـتعجال، مـن تمكـين 

ضحايا هذه الجريمة من الحصول على الأدوية. 
وفيما يتعلق بموظفي المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا، 
نشـجع فكـــرة توظيــف روانديــين للعمــل في هــذه المؤسســة، 
ولكننـا في الوقـــت ذاتــه ندعــو إلى توخــي مزيــد مــن اليقظــة 
والحذر في اختيار أولئك الموظفين. والحالة التي تم فيها مؤخـرا 
ـــالتورط في جريمــة  إلقـاء القبـض علـى أحـد الموظفـين لاامـه ب
الإبادة الجماعية، ينبغي أن نتعلم منها الدروس بشـأن المسـائل 
المتعلقة بتوظيف الأفراد للعمـل في المحكمـة. فليـس مـن العـدل 
أن نوظـف شـخصا يشـتبه في ارتكابـه جريمـة الإبـادة الجماعيــة 

وندفع له نقودا خصصناها لإقامة العدل. 
ـــدرك أن مــن واجبنــا تيســير عمــل المحكمــة.  ونحـن ن
ولكننــا لا نفــهم الســبب في الإصــرار علــى أن يكــــون مقـــر 
المحكمــة خــارج روانــدا. والأســباب الــتي كــانت تســــاق في 

الماضي لم تعد تبدو وجيهة. 
إن تقسيم المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا علـى ثلاثـة 
مراكز جغرافية متباعدة: أروشا بتنـــزانيا، موقـع مقـر المحكمـة؛ 

ـــة والمحققــين؛  وكيغـالي في روانـدا، موقـع مكتـب المدعيـة العام
ولاهــاي في هولنــدا، موقــع مكتــب المدعيــة العامــــة ودائـــرة 
الاسـتئناف، يـؤدي إلى زيـادة كبـيرة في التكـاليف، ويتســبب، 
قبـل كـل شـيء، في تمييـع فعاليـة سـلطة المحـــاكم، نــاهيك عــن 
– أي مشــكلة نقــل الشــهود الــتي  المشـكلة المتعلقـة بالشـــهود 

أثارها الرئيس، أو مشكلة حماية الشهود. 
ـــتي  وبالإضافـة إلى الإنجـازات الـتي تحققـت والجـهود ال
بذلـت علـى الصعيـد الـدولي، أود أن أعلِّـق علـى العمـل الــذي 
يضطلـع بـه في بـلادي. علـى الصعيـد المحلـي تواجـــه حكومتنــا 
ـــن  للوحـدة الوطنيـة مشـكلة العـدد الكبـير مـن الأشـخاص الذي
يدعــى بــأم ارتكبــوا أعمــال إبــادة جماعيــة للمحتجزيـــن في 
الســجون، وكذلــك العــــدد الكبـــير مـــن اليتـــامى والأرامـــل 
وضحايا التشويه في عمليات الإبادة الجماعية والمذابـح. وبعـد 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة الــتي ارتكبــــت في عـــام ١٩٩٤، تم 
اعتقــال ٠٠٠ ١٣٠ شــخص تقريبــا بتهمــة ارتكــاب جريمـــة 
الإبـادة الجماعيـة أو التواطـؤ مـــع مرتكبيــها. واليــوم، مــا زال 
هناك نحو ٠٠٠ ١١٠ شخص ينتظرون المحاكمـة، بينمـا تمَّـت 
محاكمـة ٠٠٠ ٦ شـخص يشـتبه في ارتكـــام أعمــال الإبــادة 
الجماعيــة في الفــترة مــن كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦ إلى 

حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
وبغيـة حـل المشـاكل المتعلقـة ـــذه الأعــداد الكبــيرة، 
شرعنا في تجربة جديدة تتمثل في تطبيق نظام غشاشا القـانوني 
القائم على العدالة التشاركية التقليدية الرواندية. ومما لا شــك 
فيه أن تجربتنا الفريدة هذه ستســاهم في إثـراء الفقـه الـدولي في 
قضايا الإبادة الجماعية أو الجرائـم المرتكبـة في حـق الإنسـانية. 
وبتنفيذ هذه العملية استطعنا أن نطلق سـراح عـدة مئـات مـن 
المتهمين. ويسترشد نظام الغشاشا بتقاليدنا المستقرة في حسـم 
الصراعـات. وفي هـذه العمليـــة، يشــارك الشــهود الذيــن رأوا 
ــــة، ويـــروون الوقـــائع الـــتي  بأعينــهم أعمــال الإبــادة الجماعي
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شـهدوها، ويكشـفون الحقـائق، ويشـــاركون في المحاكمــة وفي 
إصدار الأحكام على المتهمين. 

وبدأت عملية تنفيذ هذا الشكل من أشـكال القـانون 
ــاخ  بانتخـاب القضـاة في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، في من
يسـوده السـلام والديمقراطيـة، وهـو أمـر مشـجع جـدا بالنســبة 
لمستقبل هذه العمليـة. وقبـل ايـة هـذه السـنة سـتنفذ حمـلات 
توعيــة شــتى تتعلــق بأخلاقيــات المهنــــة، وإدارة اموعـــات، 
وتقنيات الاتصالات، ثم يتـم تدريـب القضـاة بغيـة مسـاعدم 

على الاضطلاع بمهامهم الشاقة. 
وفي نفس الوقت، قـررت الحكومـة الروانديـة إدخـال 
الخدمـة اتمعيـة في آليتـها التشـريعية كبديـل لعقوبـة الســجن. 
وسيكون لهذا الإصلاح فائدة مزدوجة تتمثل في خفـض عـدد 
المسجونين في بلادنا وتيســير إعـادة إدمـاج الأشـخاص المُفـرج 
ــــا  عنــهم في اتمــع. وفي هــذا الســياق الصعــب جــدا، اتخذن
ـــــا، وإجــــراء  كعنصـــر مـــلازم تدابـــير شـــتى لدراســـة القضاي
المحاكمــات للمتــــهمين بارتكـــاب جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة 
والجرائــم في حــق الإنســانية، ولتعزيــز ســير العمــل الطبيعــــي 
للعدالـة المألوفـة. وبـدأت حكومتنـا للوحـدة الوطنيـة إجــراءات 

تعيين القضاة وتنظيم دورات تدريبية للموظفين القانونيين. 
ـــدا أن تواجــه  وليـس بوسـع الجـهات الإداريـة في روان
هـذه الحالـة بمفردهـا. ويبـدو أنـه مـن المـهم مسـاعدا في مجــال 
تعزيـز قدراـــا الإداريــة ووضــع برامــج جديــدة لدعــم الهيئــة 
القضائية. ويحدو بلادي أمل وطيد بأن يصبح من الممكن مـع 
مرور الوقت تعزيز الدعم الذي كانت تحصل عليه في المـاضي 

وتوطيد التحالفات التي أقيمت معها. 
إنني أناشد الجمعيـة العامـة أن تسـاعدنا علـى مواصلـة 
هــذا العمــــل القضـــائي في بلادنـــا. وأرجـــو أن تتذكـــروا أن 
الانقسـامات الـتي حدثـت في روانـدا إنمـا جـاءت مـن مصـــادر 
خارجية. إننا شـعب تعـرض للقتـل، وانتـهكت حرمـة نسـائه، 

وذُبح أطفاله. ولكـن لا يذبـح شـعبنا مـرة أخـرى في صمـت، 
نرجو أن تساعدونا على مواصلة عملنا لإقامة العدل. 

وأود أن أختتم كلمتي معربـا عـن ترحيـبي بـالمنجزات 
التي حققتها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، آمـلا أن تتعـزز 
قدراـا علـى نحـو مـا فعلـت في حالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 

ليوغوسلافيا السابقة. 
ـــبي (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزيــة): أود  السـيد كول
بـادئ ذي بـدء أن أشـكر القاضيـة بيـلاي علـى تقريرهـا. وقـد 
لاحظــت الــنرويج بارتيــاح التحســن الكبــير في أداء المحكمـــة 
خلال العام الماضي. فقـد زاد حجـم العمـل القضـائي وسـرعة 
إنجازه زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضيــة. وأدت التدابـير الـتي 
نفذـا المحكمـة بغيـة تبسـيط سـير العمـل بشـكل أفضـل بحيــث 
تسـتخدم قـدرات المحكمـة اســـتخداما كــاملا إلى أقصــى حــد 
ممكن إلى تحقيق نتائج ملموسة. ولدينا انطباع واضح بأنـه قـد 
تحقـق تحسـن كبـير في الاسـتفادة مـن قـدرات الدوائـر الحاليـــة، 
ووظائف مكتب الادعاء وغيرها، فضـلا عـن هيـاكل المحكمـة 
الأساسية بشكل عام بما في ذلك دوائـر المحكمـة. ونحـن نشـعر 

بالاغتباط للتقدم المحرز في هذا الصدد. 
ـــى هــذا التقريــر الســنوي  ونشـكر رئيسـة المحكمـة عل
المفصـل، الـذي نـرى أنـه يعـبر بحـق عـن التقـدم المحـــرز خــلال 
الفترة قيد الاستعراض. لقد أصدرت دوائر المحكمة حـتى الآن 
أحكاما ضد تسعة أفراد، أدانـت ثمانيـة منـهم وبـرأت التاسـع. 
وتمثل هذه الأحكام إسهامات هامة للفقـه الـدولي فيمـا يتعلـق 
بمحاكمة أكثر الجرائم الدوليـة خطـورة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
أدى صـدور عـدد مـن القـــرارات إلى تســوية مســائل إجرائيــة 
مبدئيـة تتصـل بـالإجراء اليومـي للمحاكمـات، وهـو أمـــر مــن 
المتوقـــع أن يـــؤدي إلى زيـــادة فعاليـــة عمليـــة المحاكمــــات في 
المســتقبل. وتشــكل الخــبرة الــتي اكتســبتها المحكمــة الجنائيــــة 
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الدولية لرواندا كذلـك خطـوة هامـة صـوب الإنشـاء المرتقـب 
للمحكمة الجنائية الدولية. 

وتسـلِّم الـنرويج بمـا لمحاكمـة الجرائـــم الدوليــة الأكــثر 
خطورة من طبيعة مهدرة للموارد. ويساهم وجود عدد كبـير 
مـن الشـهود، والطبيعـــة الملحاحــة والمعقــدة للقضايــا، وتعــدد 
أنواع الاستئناف في منازعات قانونية في تفسير السـبب الـذي 
من أجله لا يمكن مقارنة عدد القضايا الـتي يفصـل فيـها بمثيلـه 

في أنظمتنا الوطنية فيما يتعلق بالجرائم العادية. 
وسـيعتمد الحكـم علـى مـدى نجـاح هـذه المحكمـــة إلى 
حد كبير على الطريقة التي تجرى ـا التحقيقـات، والمقاضـاة، 
وإجــراءات المحكمــة. لذلــك، يكــون مــن الحتمــي أن تـــؤدي 
المحكمة هذه المهام بطريقة فعالة، بحيـث لا يتعـرض المحتجـزون 
ـــام. وتلتـــزم الــنرويج  لتـأجيلات لا لـزوم لهـا في إـاء محاكم
بالعمل على إنجاز الولاية المسـندة إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لرواندا في توقيت حسن. 
وهنــاك جــانب آخــر هــام يتصــــل بســـمعة المحكمـــة 
وإسهامها في المصالحة الوطنية يتمثـل في تمكـين شـعب روانـدا 
ــإن  مـن أن يفـهم عمـل المحكمـة ويثـق ـا. وفي هـذا الصـدد، ف
تقديم صورة فعالة لبرنامج التوعيـة ضـروري لتكملـة الأنشـطة 
الإعلاميـة الرئيسـية الـتي تقـوم ـا المحكمـة. وترحـــب الــنرويج 
بمواصلة تطوير وتحسين برنامج التوعية، وتشجع جميـع الـدول 
على أن تدعم بنشاط العمل المستمر الـذي يسـتهدف تقريـب 
تلك العملية القضائية ونتائجـها مـن السـكان المدنيـين لروانـدا 
بحيث يصبح لديـهم معرفـة وثيقـة ـذه الشـؤون، الأمـر الـذي 
قــد يســهم إســهاما هامــا في تحقيــق الســــلام طويـــل الأجـــل 

والمصالحة في تلك المنطقة. 
لقد أعربنا من قبل عن قلقنا إزاء الصعوبـات الإداريـة 
التي تواجه المحكمة، ونحن نتـابع باهتمـام كبـير الجـهود الراميـة 
ـــا وكيغــالي. وقــام قضــاة  إلى تحسـين ظـروف العمـل في أروش

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بـإجراء تحسـينات تدريجيــة في 
إجراءات المحاكمة بغية التعجيل بالفصل في القضايـا المعروضـة 
عليــها. ونحــن علــى ثقــة مــن أن عمليــة تبســيط الإجـــراءات 
الداخلية الإدارية للمحكمة لـن تـؤدي بـأي حـال إلى المسـاس 
بحقوق الأطراف في محاكمة عادلة. غير أننا لا نـرى أنـه يمكـن 
تحقيــق أي فعاليــة إضافيــة ذات مغــزى مــن خــلال مواصلــــة 
تركيزنا على التحسينات الإدارية وحدها. لذلك، نحن ندرس 
بشـكل نشـط الاقـتراح الـذي قُـــدم مؤخــرا إلى رئيــس مجلــس 
الأمن من رئيسة المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، المشـار إليـه 
في التقريـر المعـروض علـى الجمعيـة العامـــة، والــذي يدعــو إلى 
إنشــاء مجمــع لقضــاة مخصصــين لمســــاعدة المحكمـــة في إنجـــاز 

الأعمال المتبقية لديها. 
وتناشـد الـنرويج الـدول الـتي لم تفعـــل ذلــك بعــد أن 
تتخذ كل الخطوات التشريعية اللازمـة لكفالـة تعاوـا بشـكل 
فعال مع تلـك المحكمـة. ونلاحـظ أن المحكمـة تلقَّـت مسـاعدة 
قيمة من عدة دول، مكَّنت مـن اعتقـال العديـد مـن المتـهمين. 
وبالإضافة إلى التشريع والامتثال لطلبات المحكمـة للمسـاعدة، 
ينبغـي إظـهار دعـم ملمـوس للمحكمـة مـن خـلال المســاهمات 
ــة  الماليـة والماديـة. فـالموارد الكافيـة ضروريـة بغيـة تمكـين المحكم
مـن المضـي في إجـراء التحقيقـات والمحاكمـة بطريقـة صحيحـــة 
ومناسـبة وزيـادة أنشـــطتها. وتســتحق المحكمــة تقــديم الدعــم 
السياسي والعملي والمالي. والهياكل النموذجية وحدها ليست 

كافية. 
ـــة (تكلــم بالاســبانية): بذلــك تكــون  الرئيـس بالنياب
الجمعية العامة قد اختتمت هذه المرحلــة الحاليـة مـن نظرهـا في 

البند ٥١ من جدول الأعمال. 
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البند ٤٥ من جدول الأعمال 
مسألة جزر فوكلاند (مالفيناس) 

ــــم بالاســـبانية): أود أن أبلـــغ  الرئيــس بالنيابــة (تكل
الممثلـين بأنـه عقـب المشـاورات الـتي أجريـت بشـأن البنــد ٤٥ 
من جدول الأعمال المتعلق بمسألة جزر فوكلاند (مالفينـاس)، 
ومراعـاة لقـرار الجمعيـة العامـة ٤١١/٥٥ المـؤرخ ٢٠ تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، اقـترح أن تقـرر الجمعيـة العامـة إرجــاء 
النظــر في هــذا البنــد وإدراجــه في جــدول الأعمــــال المؤقـــت 

للدورة السابعة والخمسين. 
هـل لي أن أعتـبر بالتـــالي أن الجمعيــة، مراعــاة للقــرار 
٤١١/٥٥، ترغب في إرجاء النظـر في هـذا البنـد وإدراجـه في 

جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والخمسين؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالاســــبانية): ـــذا تكـــون 
الجمعيـة العامـة قـد اختتمـت نظرهـا في البنـد ٤٥ مـن جـــدول 

الأعمال. 
البند ١٧ من جدول الأعمال 

تعيينات لملء الشواغر في الهيئات الفرعية وتعيينات أخرى 
تعيــــين أعضــــاء في اللجنــــة الاستشــــارية لشــــؤون  (أ)

الإدارة والميزانية 
 (A/56/625) تقرير اللجنة الخامسة

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): توصــي اللجنــة 
الخامسـة في الفقـرة ٦ مـن تقريرهـا، الوثيقـــة A/56/625، بــأن 
ـــة الأشــخاص التاليــة أسمــاؤهم أعضــاء في  تعيـن الجمعيـة العام
اللجنـة الاستشـــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة لفــترة عضويــة 
مدـا ثـلاث سـنوات تبـدأ في ١ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠٢: 
ــــيرا (كوســـتاريكا)؛ الســـيد جويشـــي  الســيدة نــازاريث إنس
تاكاهـارا (اليابـان)؛ السـيد نيكـولاس ثـورن (المملكـة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية)؛ الســـيد راجــات ســاها 

(الهند)؛ السيد ميشيل كـروم (هولنـدا)؛ السـيدة صـن مينكـين 
(الصين). 

هل لي أن أعتبر أن الجمعية تعين هؤلاء الأشخاص؟ 
تقرر ذلك. 

تعيين أعضاء في لجنة الاشتراكات  (ب) 
 (A/56/626) تقرير اللجنة الخامسة

الرئيس بالنيابة (تكلم بالاسـبانية): في الفقـرة ٥ مـن 
التقريـر، توصـــي اللجنــة الخامســة بــأن تعيــن الجمعيــة العامــة 
الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في لجنـة الاشـتراكات لفـترة 
ـــاني/ينــاير  عضويـة مدـا ثـلاث سـنوات تبـدأ في ١ كـانون الث
٢٠٠٢: الســـيد إدواردو إيغليســـياس (الأرجنتـــين)؛ الســـــيد 
حســن محمــد حســن (نيجيريــا)؛ الســــيد إدواردو مـــانويل دا 
فونســـيكا فيرنـــانديس رامـــوس (البرتغـــال)؛ الســـيد هـــــنري 
سيغفريد فوكس (استراليا)؛ السـيد عمـر القـادري (المغـرب)؛ 

السيد بيرناردو غريفر (أوروغواي). 
ـــؤلاء  هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة ترغـب في تعييِـن ه

الأشخاص؟ 
تقرر ذلك. 

تعيين عضو في مجلس مراجعي الحسابات  (ج)
 (A/56/627) تقرير اللجنة الخامسة

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): توصــي اللجنــة 
الخامسـة، في الفقـرة ٥ مـن تقريرهـا، الوثيقـة A/56/627، بــأن 
تعين الجمعية العامة رئيس لجنة مراجعـة الحسـابات في الفلبـين 
عضوا في مجلس مراجعي الحسابات لفترة عضوية مدـا سـت 

سنوات تبدأ في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة ترغـــب في تعيــين 

رئيس لجنة مراجعة الحسابات في الفلبين؟ 
تقرر ذلك. 
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إقرار تعيين أعضاء في لجنة الاستثمارات  (د)
 (A/56/628) تقرير اللجنة الخامسة

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): توصــي اللجنــة 
الخامسـة، في الفقـرة ٥ مـن تقريرهـا، الوثيقـة A/56/628، بــأن 
ـــة  تقــر الجمعيــة العامــة تعيــين الأمــين العــام للأشــخاص التالي
أسمـاؤهم أعضـاء في لجنـة الاســـتثمارات لفــترة عضويــة مدــا 
ثلاث سنوات تبـدأ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢: السـيد 
إيف أولترامار (سويسرا)؛ السيد إمانويل نوي أومابو (غانا)؛ 

السيد يورغن ريمنيتـز (ألمانيا). 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـــة ترغــب في إقــرار 

تعيين هؤلاء الأشخاص. 
تقرر ذلك. 

تعيين أعضاء في لجنة الخدمة ا لمدنية الدولية  (و)
 (A/56/629) تقرير اللجنة الخامسة

الرئيس بالنيابة (تكلم بالاسـبانية): في الفقـرة ٥ مـن 
ـــة  تقريــر اللجنــة الخامســة، الوثيقــة A/56/629، توصــي اللجن

الجمعيـة العامـة بتعيـين الأشـخاص التاليـــــة أسماؤهـــــم أعضــاء 
في لجنـــة الخدمة المدنيــــة الدوليــــــة لمـدة أربعـة أعـوام تبـدأ في 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢: السيد مينورو إينـدو (اليابـان)، 
والسـيد خـواو أوغوسـتو دي ميديسـيس (الـــبرازيل)، والســيد 
مـــاريو بيتـــاتي (فرنســـا)، والســـــيدة لوكريتيــــا ف. مايــــيرز 
(الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة)، والســيد اليكســيس ســتيفانو 

(اليونان). 
هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــــة العامـــة تعيـــن هـــؤلاء 

الأشخاص؟  
تقرر ذلك. 

ـــة (تكلــم بالاســبانية): بذلــك تكــون  الرئيـس بالنياب
الجمعية العامة قـد اختتمـت هـذه المرحلـة مـن نظرهـا في البنـد 

١٧ من جدول الأعمال . 
رُفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥.  

 


